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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) أ (٦٩البند 

تنفيـذ  : تعزيز حقوق الإنـسان وحمايتـها     
        الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان

انية التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــس    
  المهينة أو
  

  مذكرة من الأمين العام    
  

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة التقرير المؤقت للمقرر الخـاص لمجلـس                 
حقوق الإنسان المعني بالتعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية                    

  .٦٧/١٦١الجمعية العامة مينديز، المقدم وفقا لقرار . المهينة، خوان إ أو
  

 
  

  *   A/68/150.  
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ــن ضــروب            ــذيب وغــيره م ــرر الخــاص المعــني بالتع ــر المؤقــت للمق التقري
  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

    

  موجز  
، يعــالج المقــرر الخــاص ٦٧/١٦١في هــذا التقريــر، المقــدم عمــلاً بقــرار الجمعيــة العامــة   

المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة مـسائل                  
  .تثير القلق بشكل خاص وتطورات جدّت مؤخرا في سياق المسائل المشمولة بولايته

ــدنيا ا    ــد الـ ــصادي      إن القواعـ ــس الاقتـ ــا المجلـ ــتي أقرهـ ــسجناء الـ ــة الـ ــة لمعاملـ لنموذجيـ
ــه   ــاعي في قراريـــــ ــيم ٦٦٣والاجتمـــــ ــؤرخ ) ٢٤-د( جـــــ ــوز٣١المـــــ ــه / تمـــــ   ١٩٥٧يوليـــــ

، تُعـد مـن بـين صـكوك القـانون غـير الملـزم        ١٩٧٧مـايو   / أيـار  ١٣المؤرخ  ) ٦٢-د (٢٠٧٦و  
ــها      ــسجناء مــن مختلــف جوانب ــة لتفــسير حقــوق ال ــر أهمي ــالنظر إلى أن. الأكث  هــذه القواعــد  وب

وتشكل عمليـة الاسـتعراض     . ، فإن بعض أحكامها قد تجاوزها الزمن      ١٩٥٥اعتُمدت في عام    
الجارية التي يتولاها فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العـضوية بـشأن القواعـد الـدنيا                 
 النموذجية فرصة لتعزيز فهم نطاق وطبيعة حظـر التعـذيب وغـيره مـن ضـروب سـوء المعاملـة،                   
والسياقات الـتي تحـدث فيهـا هـذه الممارسـات، والآثـار المترتبـة عنـها، والتـدابير الفعالـة الـلازم               

  .اتخاذها لمنعها
ــشملها           ــتي ي ــن المجــالات ال ــر مجــالات محــددة م ــذا التقري ــرر الخــاص في ه ــاول المق ويتن

ذيب ائيــة الراميــة إلى حظــر التعــالاســتعراض، ويعــرض مجموعــة مــن المعــايير والــضمانات الإجر
ــة،         أو ــة والعملي ــة القانوني ــتي ينبغــي تطبيقهــا، مــن الناحي ــة وال غــيره مــن ضــروب ســوء المعامل

  .باعتبارها الحد الأدنى، على جميع حالات الحرمان من الحرية
ــاج القواعــد إلى التحــديث مــن بعــض أو     جههــا في ضــوء التطــورات الحاصــلة   ولا تحت

كومات أن تجدد التزامهـا بالمعالجـة الملائمـة         القانون الدولي فحسب، بل يجب أيضاً على الح        في
تــرام التــام لكرامتــهم الأصــيلة    لاحتياجــات الأشــخاص المحــرومين مــن الحريــة، في ظــل الاح     

يجب لهم من حقوق وضمانات أساسية، وذلك من أجل النهوض بتنفيذ القواعد والمعـايير               وما
  .الدنيا التي تتضمنها تلك القواعد
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  مقدمة  -أولا   
، ٦٧/١٦١ مــن قــرار الجمعيــة العامــة ٤١ذا التقريــر، المقــدم عمــلا بأحكــام الفقــرة هــ  - ١
التقرير الخامس عشر الذي يقدمه المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملـة               هو

  . الجمعية العامةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى
ويود المقـرر الخـاص أن يوجـه الانتبـاه إلى التقـارير المقدمـة إلى مجلـس حقـوق الإنـسان               - ٢
  ).Adds. 1-5 و A/HRC/22/53(دورته الثانية والعشرين  في
  

  الأنشطة المتصلة بالولاية  -ثانيا   
  طريةالزيارات الق  -ألف   

يأسف المقرر الخاص من أن الزيارة القُطرية التي كان من المقرر القيام بهـا إلى البحـرين                   - ٣
ولمـا لم تعـرض   .  أرجأتها الحكومة للمرة الثانية قبـل موعـدها بفتـرة قـصيرة جـداً        ٢٠١٣في عام   

ك، ومــع ذلــ. الحكومــة مواعيــد بديلــة، اعتــبر المقــرر الخــاص هــذا التأجيــل إلغــاء في واقــع الأمــر
  .٢٠١٤يواصل المقرر الخاص العمل مع الحكومة على تحديد مواعيد لزيارة في عام 

ويرحــب المقــرر الخــاص بالــدعوة الموجهــة مــن حكومــة غانــا للقيــام بزيــارة إلى البلــد       - ٤
  .، وهو ينتظر تأكيد المواعيد المقترحة٢٠١٣الربع الأخير من عام  في
عـام   قطريتين اللتين كان من المقرر القيـام بهمـا في         ويأسف المقرر الخاص لأن الزيارتين ال       - ٥

ويعمـل المقـرر    .  إلى غواتيمالا وتايلند تأجلتا للمرة الثانية بطلب مـن الحكـومتين المعنيـتين             ٢٠١٣
  .٢٠١٤الخاص مع الحكومتين من أجل تحديد مواعيد للزيارتين في الربع الأخير من عام 

ه دعــوة مــن حكومــة الولايــات المتحــدة  وأصــر المقــرر الخــاص علــى طلبــه أن توجــه ل ــ   - ٦
. الأمريكية لزيارة مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو، كوبا، وفق شروط تكون مقبولة لديـه             

ــه        ــد تقديمـ ــذي أُعيـ ــدة، والـ ــات المتحـ ــل الولايـ ــسجون داخـ ــارة الـ ــي إلى زيـ ــه الرامـ ــا طلبـ وأمـ
  .، فلا يزال ينتظر الرد٢٠١٣مايو /أيار ١٥ في
من جورجيا والمكسيك دعوتين لزيارة البلدين، ويعمـل المقـرر          ووجهت حكومتا كل      - ٧

ــد   ــد المواعي ــدولتين لتحدي ــادرة مناهــضة    . الخــاص مــع ال ــدعم مــن مب ــزم المقــرر الخــاص، ب ويعت
ــة بواشــنطن       ــساني في الجامعــة الأمريكي ــسان والقــانون الإن التعــذيب التابعــة لمركــز حقــوق الإن

  .٢٠١٤طاجيكستان في عام العاصمة، القيام بزيارات متابعة إلى تونس و
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  لمحة عن العروض والمشاورات  -باء   
الأمــم ” كلمــة رئيـسية في موضــوع  ٢٠١٣فبرايـر  / شــباط١٣ألقـى المقــرر الخـاص في     - ٨

في إطـار نـدوة للتجمـع الـوطني         “ كيفية التعامـل مـع أعمـال إعـادة التأهيـل          : المتحدة والتعذيب 
  .ورج واشنطن، واشنطن العاصمةلبرامج معالجة التعذيب، عُقدت في في جامعة ج

، ألقى المقرر الخاص كلمة في نقابـة محـامي مدينـة نيويـورك            ٢٠١٣مارس  / آذار ١وفي    - ٩
  .بشأن الحبس الانفرادي لفترات طويلة

، قــدم المقــرر الخــاص تقــاريره إلى مجلــس  ٢٠١٣مــارس / آذار٧ إلى ٤وفي الفتــرة مــن   - ١٠
، وشارك في أنـشطة  )Adds. 1-5 و A/HRC/22/53 (حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين

ــشأن مواضــيع   ــة ب ــإجراءات اســتثنائية   ”جانبي ــسليم الأشــخاص ب ، “المــساءلة عــن التعــذيب وت
في ســبيل منــع التعــذيب وســوء المعاملــة ”، و “الحــبس الانفــرادي وظــاهرة طــابور الإعــدام” و
، “أثــر العنــف علــى تمتــع الأطفــال بــالحق في الــصحة ”، و “ تقــديم الرعايــة الــصحيةأمــاكن في
  .“الصحة العقلية والبدنية في ظروف احتجاز الأحداث” و

، مثل المقرر الخاص أمـام لجنـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق              ٢٠١٣مارس  / آذار ١٢وفي    - ١١
  .بس الانفرادي في الأمريكتينالإنسان، في واشنطن العاصمة، بشأن التجاوز في استعمال الح

ــارس / آذار٢٢وفي   - ١٢ ــديو،      ٢٠١٣م ــصال بالفي ــق ات ــن طري ــرر الخــاص، ع ، شــارك المق
، “مؤتمر دولي بـشأن الحـبس الانفـرادي وحقـوق الإنـسان     : إنهاء العزلة”ندوة عن موضوع    في

  .عُقدت في جامعة مانيتوبا، وينيبيغ، كندا
، شـارك المقـرر الخـاص في مناسـبة نُظمـت            ٢٠١٣مـايو   / أيار ٧أبريل و   / نيسان ٩وفي    - ١٣

ــالا        ــذيب، وأخــرى احتف ــة مناهــضة التع ــسنوية الخامــسة والعــشرين للجن ــذكرى ال ــالاً بال احتف
 بـشأن تـوفير سـبل الانتـصاف لـضحايا           ٣، تعليقهـا العـام رقـم        ٢٠١٢باعتماد اللجنة، في عـام      

  . وجنيفالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وذلك في واشنطن العاصمة
عـرض  ”، شارك المقـرر الخـاص في مـؤتمر عـن موضـوع              ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٥وفي    - ١٤

ــة مناهــضة التعــذيب   ــدعاوى أمــام لجن ــز هــذه الأداة الهامــة لمناهــضة التعــذيب  : ال ، عُقــد “تعزي
  .كلية واشنطن للقانون، الجامعة الأمريكية، واشنطن العاصمة في
قــرر الخــاص في حلقــة نقــاش عــن موضــوع  ، شــارك الم٢٠١٣أبريــل / نيــسان١٦وفي   - ١٥
ــرادي  ” ــشباب في الحــبس الانف ــسان    : ال ــوق الإن ــة لحق ــهاكات محتمل ــبررات وانت ــائق وم ، “حق

  .عُقدت هي الأخرى في كلية واشنطن للقانون
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، ألقــى المقــرر الخــاص كلمــة رئيــسية في مناســبة نُظمــت ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٦وفي   - ١٦
 بالتعــذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاســية      المـؤتمر الـدولي المعـني   ”تحـت عنـوان   

  .في بوينوس آيريس“ اللاإنسانية أو المهينة أو
 أيـــضاً، خاطـــب المقـــرر الخـــاص، عـــن طريـــق اتـــصال  ٢٠١٣يونيـــه / حزيـــران٦وفي   - ١٧

  .بالفيديو، ندوة دولية عُقدت في هلسنكي بشأن التعذيب بوصفه تحدياً عالمياً
ــران حز٢٦ و ٢٥وفي   - ١٨ ــه /ي ــال    ٢٠١٣يوني ــدوتين للاحتف ــرر الخــاص في ن ، شــارك المق

  .باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، عُقدتا في واشنطن العاصمة
، عقــد المقــرر الخــاص اجتماعــاً للخــبراء بــشأن اســتعراض  ٢٠١٣يوليــه / تمــوز١٠وفي   - ١٩

ملكــة المتحــدة لبريطانيــا القواعــد الــدنيا النموذجيــة لمعاملــة الــسجناء، في جامعــة أكــسفورد، الم 
  .العظمى وأيرلندا الشمالية

، شارك المقرر الخـاص في حـوار بـشأن الـسياسات المتعلقـة              ٢٠١٣يوليه  / تموز ١٧وفي    - ٢٠
  .بالفقر وإعادة تأهيل الناجين من التعذيب في المملكة المتحدة، أُجري في مجلس العموم بلندن

  
   لمعاملة السجناءاستعراض القواعد الدنيا النموذجية  -ثالثا   
  لمحة عامة  -ألف   

، ١٩٥٥لقد ظلت القواعد الدنيا النموذجيـة لمعاملـة الـسجناء، منـذ اعتمادهـا في عـام            - ٢١
محتفظة بقدر كبير من الأهمية باعتبارها مجموعة مؤثرة من المبادئ والممارسـات المقبولـة عمومـاً           

 أن بعــض الأحكــام أصــبحت  ومــع. في بــاب معاملــة الــسجناء وإدارة المؤســسات الإصــلاحية  
متجاوزة الآن، فإن القواعد لا تزال محتفظة بحيويتها وتُعتبر من أهم صكوك القانون غـير الملـزم        

  .فيما يتعلق بتفسير حقوق السجناء من مختلف جوانبها
ويلاحظ المقـرر الخـاص أن الحكومـات مقـصرة في كـثير مـن الأحيـان في إعمـال هـذه                        - ٢٢

ويتـضمن  . منـها لمـا يـستجد مـن تهديـدات وممارسـات، أو بـسبب الإهمـال              المعايير، إما مـسايرة     
ــة الأشــخاص          ــة معامل ــد بهــدف كفال ــي إلى تحــديث القواع ــر توصــيات محــددة ترم ــذا التقري ه

  .المحتجزين معاملة إنسانية، وينادي بتنفيذها بفعالية على الصعيد العالمي
ــرو     - ٢٣ ــتي تراقـــب الظـ ــة الـ ــة والإقليميـ ــنظم الدوليـ ــسعى الـ ــسجون،  وتـ ــسائدة في الـ ف الـ
ويــشير المقــرر الخــاص إلى . الغالــب، إلى منــع التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة الــسيئة   في
ينبغـي أن تفـسر بحيـث تعطـي     “ المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة       ”عبارة   أن
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ادئ المتعلقـة بحمايـة     أوسع حماية ممكنة من ضروب الإسـاءة، علـى النحـو المـبين في مجموعـة المب ـ                
  .جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن

ــة منــع الجريمــة   ٦٥/٢٣٠ مــن القــرار ١٠وفي الفقــرة   - ٢٤ ــة العامــة إلى لجن ، طلبــت الجمعي
ياً للخبراء مفتوح باب العـضوية لتبـادل المعلومـات    والعدالة الجنائية أن تنشئ فريقاً حكومياً دول    

عن أفضل الممارسات وعن تنقيح الصيغة الحالية لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملـة              
  .السجناء لتضمينها آخر ما توصل إليه علم إصلاح المجرمين

ــذلك الطلــب في ع ــ      - ٢٥ ــشأ اســتجابة ل ــق الخــبراء المن ، ٢٠١٢ام وعُقــد أول اجتمــاع لفري
). ٩، الفقـــرة UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/1انظـــر ( دولـــة ٥٢ ممـــثلا مـــن  ١٤٣وحـــضره 

وحصل اتفاق عام في ذلـك الاجتمـاع علـى أنَّ القواعـد، حـتى وإن كانـت قـد أثبتـت نجاحهـا                        
علــى مــرّ الــزمن وحظِيــت بــاعتراف عــالمي باعتبارهــا المعــايير الــدنيا لاحتجــاز الــسجناء، فــإن     

وتوافقــت آراء أعــضاء فريــق ). ٥ و ٤الفقرتــان (تــاج إلى إعــادة النظــر القواعــد جوانــب تح في
الخبراء على أنَّ إدخال أيِّ تغييرات على القواعد ينبغـي ألاّ يـؤدِّي إلى إضـعاف أيٍّ مـن المعـايير                   

وعلاوة على ذلـك، حـدَّد فريـق الخـبراء تـسعة مجـالات أوَّليـة يمكـن إعـادة                    ). ٤الفقرة  (القائمة  
وفي وقــت لاحــق، أحـاط كــل مــن المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي،  ). ٥فقــرة ال(النظـر فيهــا  

، علمـا بتوصـيات فريـق الخـبراء،         ٦٧/١٨٨، والجمعية العامة، في قرارهـا       ٢٠١٢/١٣قراره   في
فريــق الخــبراء، في اجتماعــه وأحــرز . وأحاطــا علمــاً أيــضاً بالمجــالات المحــددة لإعــادة النظــر فيهــا

، تقـدماً كـبيراً وحـدد    ٢٠١٢ديـسمبر  /الثاني، الذي عُقـد في بوينـوس آيـريس في كـانون الأول        
ــستهدفة       ــالات المـــــــ ــمن المجـــــــ ــشة ضـــــــ ــن المناقـــــــ ــد مـــــــ ــة إلى مزيـــــــ ــسائل بحاجـــــــ مـــــــ

)UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/4 .( المجلــس مــرة أخــرى بعــين الاعتبــار، بموجــب قــراره  وأخــذ
، المجـــالات التـــسعة المحـــددة للتنقـــيح، وقـــرر أن يمـــدد ولايـــة فريـــق الخـــبراء، آذنـــا  ٢٠١٣/٣٥

بمواصـلة عملـه بهـدف تقـديم تقريـر إلى لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في دورتهـا الثالثـة                           له
 الأعــضاء إلى مواصــلة المــشاركة في عمليــة  وفي القــرار نفــسه، دعــا المجلــس الــدول . والعــشرين

التنقيح عن طريق تقديم مقترحات والمشاركة بنشاط في الاجتماع القادم لفريـق الخـبراء المقـرر                
  .٢٠١٣عقده في البرازيل في أواخر عام 

انظر قـرار الجمعيـة   (ويبحث المقرر الخاص في الفروع التالية المجالات التسعة المستهدفة         - ٢٦
، ويعرض مجموعة مـن المعـايير والـضمانات الإجرائيـة مـن منظـور               )٦، الفقرة   ٦٧/١٨٨العامة  

حظر التعـذيب وغـيره مـن ضـروب سـوء المعاملـة الـتي ينبغـي، مـن الناحيـة القانونيـة والعمليـة،                         
  .حداً أدنىتطبيقها على جميع حالات الحرمان من الحرية، باعتبارها 

  

http://undocs.org/ar/A/RES/65/230�
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ــة   -باء    ــالات الأوليـــ ــز للمجـــ ــتعراض مُرَكَّـــ ــادئ   : اســـ ــن المبـــ ــدنيا مـــ ــة الـــ المجموعـــ
  الإجرائية والضمانات

  نطاق القواعد وتطبيقها    
بينما تركـز القواعـد أساسـاً علـى حالـة الأشـخاص المحـرومين مـن الحريـة في الـسجون                        - ٢٧

امـات الـدول بكفالـة احتـرام حقـوق      ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة ومراكز الشرطة، فـإن التز   
والمفهـوم  . الإنسان تتجاوز ظروف الاحتجاز لدى الشرطة وفي السجون، مـن الناحيـة العمليـة             

ــة، بمــا في ذلــك       ــه في العديــد مــن الــصكوك الدولي ــة منــصوص علي الواســع للحرمــان مــن الحري
ــة أ      ــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل ــة مناهــضة التع ــاري لاتفاقي ــة البروتوكــول الاختي و العقوب

يعـني أي شــكل  “ الحرمـان مـن الحريـة   ”القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة، الـذي يُفهـم منــه أن      
ــن ــام أو خــاص        م ــشخص في إطــار احتجــازي ع ــسجن، أو وضــع ال أشــكال الاحتجــاز أو ال
يسمح له بمغادرته وفـق إرادتـه، وذلـك بنـاءً علـى أمـر تـصدره أي سـلطة قـضائية أو إداريـة                           لا
وتُعد اللغة الـتي اسـتخدمتها لجنـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق              )). ٢ (٤الفقرة  (ى  سلطة أخر  أو

الحرمـان  ” مفهـوم  ١/٠٨فقـد عرفـت اللجنـة في قرارهـا          . الإنسان مفيـدة في هـذا البـاب أيـضاً         
  :باعتباره يشمل ما يلي“ الحرية من

ــه         ــسه أو توقيفـ ــجنه أو حبـ ــاز شـــخص أو سـ ــكال احتجـ أي شـــكل مـــن أشـ
وتـشمل هـذه    ... أو خاصـة لا يُـسمح للـشخص بمغادرتهـا مـتى أراد              مؤسسة عامة    في

الأشخاص الذين يوجدون تحـت عهـدة وإشـراف مؤسـسات           ... الفئة من الأشخاص    
مستـشفيات الطـب النفـسي وغيرهـا مـن المنـشآت المخصـصة              : معينة، من قبيل ما يلي    

ــة أو الحــسية؛ والمؤســسات الم    ــة أو العقلي خصــصة للأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة البدني
للأطفال وكبار السن؛ ومراكز المهاجرين واللاجـئين وطـالبي المـلاذ أو مركـز اللاجـئ                
والأشخاص عديمي الجنسية والأشخاص غـير الحـاملين للوثـائق الثبوتيـة؛ وأي مؤسـسة               

  .مماثلة أخرى يكون هدفها هو حرمان الأشخاص من حريتهم
بـالمعنى الواسـع    ‘ مـون مـن الحريـة     الأشـخاص المحرو  ’ولأغراض هذا التقريـر، يُـستخدم مـصطلح         
  .للدلالة على جميع الحالات المذكورة أعلاه

يمتـد ليـشمل جميـع الأشـخاص        ) ١ (٤ توضح أن نطاق القاعـدة       ٩٥ورغم أن القاعدة      - ٢٨
المحرومين من حريتهم، فإنه من المهم القول بصريح العبارة إن القواعد تنطبق بالفعل علـى جميـع         

ت أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، سـواء كـان ذلـك              الأشخاص الذين يوجدون تح   
لأسباب جنائية أو مدنية، أو كان الشخص محتجزاً قبل المحاكمـة أو علـى ذمـة التحقيـق أو بعـد                  
ــة          ــدابير الإداري ــة الخاصــة أو الت ــدابير الأمني ــسمى بالت ــا يُ ــشخص خاضــعاً لم ــان ال ــة، أو ك الإدان
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اص علـــى أن يُبـــيَّن صـــراحة ويحـــث المقـــرر الخـــ. لهجرةالإصـــلاحية، أو التـــدابير المتـــصلة بـــا أو
ريــة، دون اســتثناء وبــصرف النظــر    القواعــد تنطبــق علــى جميــع أشــكال الحرمــان مــن الح       أن
)) ١ (٦القاعـدة   (وعلاوة على ذلـك، تنطبـق القواعـد         . الوضع القانوني للشخص المسجون    عن

ضـعين لأي شـكل مـن أشـكال         على جميع الترتيبـات المتعلقـة باحتجـاز ومعاملـة الأشـخاص الخا            
 مــبرر مــثلاً - وفقــاً لأحكــام القــانون الــدولي  -الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الــسجن، دون تمييــز  

ــاعي، أو الم  ــة،  بالـــسن أو الأصـــل القـــومي أو العرقـــي أو الاجتمـ عتقـــدات والممارســـات الثقافيـ
و أي سمة أخـرى     النسب أو أي وضع آخر، بما في ذلك الحالة الصحية أو الإعاقة أو الجنس أ               أو

 مــن ٧ والفقــرة ١٧/١٩انظــر قــرار مجلــس حقــوق الإنــسان (مــن سمــات الهويــة والميــل الجنــسي 
، فضلا عن الوصم بسبب السمات النفـسية        ) للجنة المعنية بحقوق الإنسان    ١٨التعليق العام رقم    

  .أو الماضي الإجرامي
 للجنة مناهضة التعذيب، تنطبق القواعد بغـض        ٢ثل، وتمشيا مع التعليق العام رقم       وبالم  - ٢٩

  النظــــــر عمــــــا إذا كانــــــت مرافــــــق الاحتجــــــاز تــــــديرها الدولــــــة أو شــــــركات خاصــــــة  
وينبغي للسلطات أن تكفل التقيد بالقواعد وما تنص عليـه مـن مبـادئ             ). ١٧  و ١٥الفقرتان  (

. تــها والــتي يحــرم فيهــا الأشــخاص مــن حريتــهم في جميــع المؤســسات والمنــشآت الخاضــعة لولاي
وينبغي للقواعد أن تكفل استمرار تحمـل الدولـة للمـسؤولية عـن كفايـة الخـدمات في الحـالات                    

  .التي يُستعان فيها بمتعاقدين خارجيين
وعلاوة على ذلك، ينبغي تعزيز ما تتضمنه القواعـد مـن أحكـام تـنظم نقـل المحتجـزين                     - ٣٠

نبغــي توســيع مــا يقــع علــى الدولــة مــن واجبــات لتــشمل عــددا          وي. مــن ســلطة إلى أخــرى  
ــا يلــي   مــن ــها م ــسجناء مــن منــشأة إلى أخــرى؛ والإجــراءات القــضائية؛    : الظــروف من نقــل ال

وحــتى عنــدما لا تكــون إدارة مرفــق . والمستــشفيات الواقعــة خــارج نطــاق مؤســسة الاحتجــاز 
 ذلك تتصرف بصفة رسميـة      المرافق مسؤولة عن إصدار الأمر بنقل شخص محتجز، فهي مع          من

في إطار مسؤوليتها عن تنفيـذ التـزام الدولـة بمنـع التعـذيب وسـوء المعاملـة، وتتحمـل المـسؤولية             
عن السماح أو المشاركة في نقل الشخص لوضعه تحت الحجز أو الرقابة لدى مؤسـسة أو فـرد     

ــضمانات ال     ــتيفائه الـ ــدم اسـ ــة، أو بعـ ــوء المعاملـ ــذيب أو سـ ــضلوعه في التعـ ــروف بـ ــة، معـ كافيـ
يتناقض مع التزام الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمنـع التعـذيب وغـيره مـن ضـروب سـوء المعاملـة                      بما
  ).١٩، الفقرة ٢لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم (

ــل          - ٣١ ــات نق ــصة بإصــدار الإذن بعملي ــسلطة المخت ــة ال ــن هوي ــر ع ــالي، وبغــض النظ وبالت
طة الــتي تــسلّم المحتجــز، بوصــفها الــضامن للحــق في الحيــاة  أو تنفيــذها، فــإن الــسل/المحتجــزين و

والمعاملة الإنسانية للأشخاص المحتجزين لـديها، يجـب عليهـا أن تبـذل العنايـة الواجبـة وتتحلـى                   
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بالموضوعية في تقييم عوامـل الخطـر المحتملـة والجـدوى مـن نقـل الـشخص المحتجـز، كمـا يجـب                       
ــغ القاضـــي المـــسؤول، قبـــل نقـــل ا   ــا أن تبلـ ــة للقاضـــي   عليهـ ــة الفرصـ لـــشخص، بقـــصد إتاحـ

وينبغــي للقواعــد أن تتــيح وســائل انتــصاف قــضائية ميــسورة . يعتــرض علــى عمليــة النقــل كــي
ومناسبة وفعالة للطعـن في عمليـات نقـل المحتجـزين عنـدما يُعتقـد أن في هـذه العمليـات تتعـديا                       

  .)١(على حقوق الإنسان الواجبة للمحتجزين
ييــدا تامــا اقتــراح فريــق الخــبراء إدراج ديباجــة جديــدة تتــضمن ويؤيــد المقــرر الخــاص تأ  - ٣٢

قائمة بالمبادئ الأساسـية الـواردة في مـا اعتُمـد بالفعـل مـن معاهـدات ومبـادئ توجيهيـة تتعلـق                       
ــة المحتجـــزين  ــدة (بمعاملـ بيـــد أن بعـــض ). ٤ع ، الفـــرE/CN.15/2012/CRP.2 و ٣انظـــر القاعـ

) UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/NGO/1مثــل تلــك المقترحــة في الوثيقــة  (الــديباجات المقترحــة 
تــشير إلى صــكوك تــورد معــايير لا ترقــى إلى مــستوى المعــايير المعتــرف بهــا في صــكوك لاحقــة؛ 

دئ فالمعـايير الـواردة في مبـا      . ولذلك لا ينبغـي الإشـارة في القواعـد إلى هـذه الـصكوك الـسابقة               
، علـى سـبيل     )١٩٩١(حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالـصحة العقليـة            

المثال، قد نسختها مـن عـدة جوانـب هامـة المعـايير الأسمـى المنـصوص عليهـا في اتفاقيـة حقـوق                
  ).٥٨فقرة ، الA/HRC/22/53انظر (الأشخاص ذوي الإعاقة 

ومن المهم للغاية الاعتراف صراحة بالحظر المطلـق في جميـع الظـروف للتعـذيب وغـيره                   - ٣٣
وينبغـي إدراج هـذا الاعتـراف    . من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة   

احترام ، بعد تنقيحها، وهـي القاعـدة الـتي تتعلـق ب ـ       ٦ وكذلك في القاعدة     ،الصريح في الديباجة  
وينبغـي للقواعـد، باعتبارهـا قواعـد        . كرامة السجناء الأصيلة وما لهم من قيمة باعتبار آدميتـهم         

تحظى باعتراف واسع النطـاق وتتعلـق بـإدارة المؤسـسات التأديبيـة، أن تـدين صـراحة التعـذيب                    
عـض  وسوء المعاملة، بما في ذلك المشاركة فيـه والتواطـؤ والتحـريض عليـه ومحاولـة ممارسـته، وب                  

ــامون، أو غيرهــم          ــون ع ــها موظف ــتي يرتكب ــسيئة وال ــة ال ــغ حــد المعامل ــتي تبل ــسلوك ال ــواع ال أن
اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب،      (الأشخاص الذين يتصرفون باسم الدولة، أو أشخاص عـاديون           من

وينبغي للقواعد أيضاً أن تعلن دون لبس أنه لا يجوز التـذرع بـأي ظـروف اسـتثنائية                  ). ٤المادة  
لتبرير أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب المـوظفين العـامين،              أيا كانت   

ومـن شـأن تـسمية هـذه الجريمـة          . وأنه لا تسامح مع المخالفين، وأن المخالفين يُلاحَقون قضائياً        
وتحديدها أن يخدم الهدف من اتفاقية مناهضة التعذيب، بطرق منـها تنبيـه الجميـع إلى الخطـورة                  

__________ 
 للأشـخاص المحـرومين مـن الحريـة         الإنـسان الواجبـة   لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عـن حقـوق           تقرير  )١(  

 .www.oas.org/en/iachr/pdl/docs/pdf/PPL2011eng.pdf: متاح هنا). ٢٠١١ (الأمريكتين في

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2012/CRP.2�
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/53�
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ــشديدة لج ــذيب  الـ ــة التعـ ـــن  (ريمـ ــر الفقرتيــ ــم    ١١ و ٥انظـ ــام رقـ ــق العـ ــن التعليـ ــة ٢ مـ  للجنـ
  .)التعذيب مناهضة

ق الحظـــر المطلـــق للتعـــذيب وغـــيره  وعـــلاوة علـــى ذلـــك، ومـــن أجـــل ضـــمان تطبي ـــ   - ٣٤
ــة، ينبغــي للديباجــة       مــن ــة مــن وســائل الوقاي ــار ذلــك وســيلة فعال ضــروب ســوء المعاملــة باعتب

اللاحقة أن تعلنا دون لـبس أن التـزام الدولـة بمنـع التعـذيب ينطبـق                 المقترحة والقاعدة الإجرائية    
أيــضاً علــى جميــع الأشــخاص الــذين يتــصرفون، بحكــم القــانون أو بحكــم الواقــع، باســم الدولــة  

ــها    ــأمر من ــها أو ب ــق العــام رقــم   ٧انظــر الفقــرة  (الطــرف أو بمعيت ــة مناهــضة  ٢ مــن التعلي  للجن
  :عذيب ما يليفقد أوردت لجنة مناهضة الت). التعذيب
ــبرر     ...      ــة كمـ ــلطة عامـ ــصدره رئـــيس أو سـ ــأمر يـ ــذرع بـ ــداً التـ ــن أبـ لا يمكـ

التنــصل ... وفي الوقــت نفــسه، لا يجــوز لمــن يمارســون ســلطة إشــرافية …  .للتعــذيب
المساءلة أو التهرب من المسؤولية الجنائيـة عـن التعـذيب أو عـن غـيره مـن ضـروب                     من

م وهـم يعلمـون أو كـان ينبغـي لهـم أن يعلمـوا             المعاملة السيئة الـتي يرتكبـها مرؤوسـوه       
بحدوث هذا النوع من الـسلوك المرفـوض، أو بإمكـان حدوثـه، ولم يتخـذوا مـع ذلـك                  

  ).٢٦، الفقرة ٢التعليق العام رقم (التدابير الوقائية اللازمة والمعقولة 
  

  احترام كرامة السجناء الأصيلة وقيمتهم الآدمية  -باء   
 الإنسانية للأشخاص المحرومين من الحريـة نقطـة الانطـلاق لإعـداد           يشكل مبدأ المعاملة    - ٣٥

ويكمل هذا المبدأُ مبـدأَ حظـر التعـذيب وغـيره         . أية دراسة عن أوضاع السجون ووضع نظمها      
ومـن ثم سـلطات   (من ضـروب سـوء المعاملـة ويتـداخل معـه، ويتجلـى ذلـك في مطالبـة الـدول             

انات الــدنيا للمعاملــة الإنــسانية للأشــخاص  بــأن تتخــذ تــدابير إيجابيــة تكفــل الــضم  ) الــسجون
وتعـد معاملـة    ).  للجنـة حقـوق الإنـسان      ٢١ مـن التعليـق رقـم        ٣انظر الفقـرة    (المحتجزين لديها   

جميــع الأشــخاص المحــرومين مــن حريتــهم بإنــسانية واحتــرامٍ لكرامتــهم قاعــدة أساســية وواجبــة  
لا يمكن أن يعتمد على الموارد الماديـة        التطبيق الشامل عامة التطبيق، وتطبيقها، في الحد الأدنى،         

وفي هــذا . المتاحــة لــدى الدولــة الطــرف في العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية  
سان علــى التأكيــد علــى أن الــدول    الــصدد، دأبــت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإن ــ     

لا تمتثــل للحــد الأدنى تــستطيع التــذرع بالــضائقة الاقتــصادية لتبريــر أوضــاع الــسجون الــتي    لا
  .)٢(للمعايير الدولية ولا تحترم الكرامة الأصيلة للإنسان

__________ 
  .Vélez Loor v. Panama, Series C. No. 218, para. 198: انظر، على سبيل المثال  )٢(  
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وفي ضوء هذا التفسير، ينبغي أن تتضمن القواعـد حكمـاً يحـث الـسلطات علـى اتخـاذ                     - ٣٦
تدابير محددة ترمي إلى تـسوية أوجـه القـصور الهيكلـي لأمـاكن الحرمـان مـن الحريـة وتخـصيص                      

وعــلاوة علــى ذلــك، . الاحتياجــات الأساســية وبــرامج العمــل والتعلــيمالمــوارد اللازمــة لتغطيــة 
ينبغي أن تنص على القواعـد تـدابير ملموسـة تتخـذ لكفالـة الحـد الأدنى مـن ضـمانات المعاملـة                       
الإنسانية للأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز، بما في ذلك تأمين مراقبة قضائية دقيقـة وفعالـة               

افية وميسورة وملائمة؛ وضمان توافر مـوارد قـضائية كافيـة      للاحتجاز؛ وتوفير رعاية صحية ك    
ــالم الخ ــ    ــصال بالع ــسماح بالات ــشكاوى؛ وال ــة لل ارجي وإتاحــة الفرصــة للمــشاركة   ونظــم فعال

  .أنشطة أخرى، بما في ذلك لأولئك الذين ينتظرون المحاكمة في
انظـر منطـوق   (د وينبغي، كقاعدة عامة، ألا تجيز القوانين نقل المحتجزين إلى مرفـق بعي ـ         - ٣٧

أو إلى مرفق أسوأ أوضاعاً على سبيل العقاب، ومن فرض أشـكال شـديدة              ) ٢٠المبادئ، المبدأ   
من القيود على اتصال السجناء بالعالم الخارجي، إلا في حدود مبررات العزل أو الحفـاظ علـى                 

ــضباط  ــدتين  (الان ــر القاع ــا     ). ٦٠ و ٥٧انظ ــع الع ــصال م ــة الات ــبرز أهمي ــد ت ــع أن القواع لم وم
، فـإن هـذا المبـدأ ينبغـي أن يُطبـق تطبيقـاً عامـاً علـى                  )انظر الجزء الثاني، الفـرع ألـف      (الخارجي  

جميع الأشخاص المحرومين من الحرية، بمن فيهم السجناء الذين ينتظرون تنفيـذ حكـم الإعـدام،                
 ولـضمان   )٣(للتخفيف من حجم المعاناة المرتبطة بظـروف الأشـخاص المحكـوم علـيهم بالإعـدام              

ن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملةً يكـون هـدفها الأساسـي إصـلاحهم وإعـادة                 أ
ــاعي   ــهم الاجتم ــادة      (تأهيل ــسياسية، الم ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال )). ٣ (١٠العه

خفـي  وعلاوة على ذلك، ينبغـي أن تكفـل القواعـد عـدم اللجـوء إلى التمييـز والعـزل كـشكل                       
ن تكفــل احتجــاز الأشــخاص المعنــيين في أوضــاع تــسري علــى بقيــة   أشــكال العقــاب، وأ مــن

والـسبب المنطقـي وراء     . السجناء أو المحتجزين وتوفر لهـم المجموعـة الكاملـة مـن تـدابير الحمايـة               
ذلك هو اللجوء في بعض البلدان إلى أشكال مختلفـة لـنظم الـسجون والفـصل باعتبارهـا تـدابير                 

ــثلاً في    ــك م ــى ذل ــاب، ويتجل ــسجناء إضــافية للعق ــد    اســتبعاد ال ــسجن المؤب ــيهم بال  المحكــوم عل
وفي بعـض البلـدان، يحـبس الـسجناء         . العمل ومـن الأنـشطة التعليميـة أو الأنـشطة الأخـرى            من

ــدة تــصل إلى       ــزولين بالفعــل لم ــد مع ــسجن المؤب ــة بال ــذين يقــضون عقوب ــوم  ٢٢ال  ســاعة في الي
رارة قـصوى، دون أن يمارسـوا       زنزانات صغيرة وضـيقة تفتقـر إلى التهويـة، وفي درجـات ح ـ             في

  .أي نوع من الأنشطة المتاحة للسجناء

__________ 
 ,Handbook on Prisoners with Special Needs (Vienna مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة،        )٣(  

2009), pp. 159-164. Available from www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Prisoners-

with-special-needs.pdf. 
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ة مـن الـزمن قبـل المحاكمـة، بـات       وبالنظر إلى اللجـوء المفـرط للاحتجـاز لفتـرات طويل ـ            - ٣٨
رومين مــن الحريــة مــن المــشاركة الــضروري حقــاً ضــمان أن يــتمكن جميــع الأشــخاص المح ــ مــن
ويـسلّم المقـرر    . الـتي يـستفيد منـها عمـوم الـسجناء         الأنشطة والاستفادة مـن المزايـا الأخـرى          في

الخاص بأنه قد يكون من الصعب تنفيذ هذا المبدأ لأن هناك دوراناً سريعاً نوعاً مـا للأشـخاص     
الذين ينتظرون المحاكمة ولأن مراكز الشرطة وغيرها من مرافق الاحتجاز قـد لا تكـون مؤهلـة               

شــارت إليــه اللجنــة الأوروبيــة لمنــع التعــذيب  بيــد أن الــسجناء، وفــق مــا أ . لتلبيــة هــذا الغــرض
ــهم        ــابعين في عزلت ــساطة أي يُتركــوا ق ــة، لا يمكــن بب ــسانية أو المهين ــة اللاإن ــة أو العقوب والمعامل

  ).٤٧، الفقرة CPT/Inf (92) 3انظر (لأسابيع، وربما لأشهر، في زنزاناتهم 
 لــيس نتيجــة عرضــية  ومــن المهــم اعتبــار أن حرمــان الفــرد مــن الحــق في تقريــر المــصير     - ٣٩

ويمكـن أن يُـساء فهـم    . للعقاب الجنائي أو لأي شكل آخر من أشكال الوضع رهـن الاحتجـاز     
لحريــة يــؤدي إلى تجريــد الأفــراد  علــى أنهــا تعــني أن الحرمــان مــن ا٥٧الــصياغة الحاليــة للقاعــدة 

دود  لتوضـح أن الح ـ    ٥٨وربما يكـون مـن المناسـب أن تعـاد صـياغة القاعـدة               . حرية الإرادة  من
وبالمثل، يمكـن إعـادة   . المعقولة الخاصة بنظام أماكن الاحتجاز هي وحدها التي تُعمل بها لا غير       

 لحذف الإشارة إلى إجراء دراسة لشخصية السجناء، بما أنها قـد تتعـارض    ٦٩النظر في القاعدة    
  .)٤(مع الحق في حرية الإرادة

صـراحة جميـع الـسجناء في موقـع           وينبغي للقواعـد، مـن منطلـق مبـدئي عـام، أن تعتـبر               - ٤٠
ــات، ولــيس في موقــع مــن يتلقــى العــلاج والإصــلاح     مــن ــاً وواجب ــالنظر إلى . يمــارس حقوق وب
ــة          أن ــة والأخلاقي ــة والتعليمي ــساعدة العلاجي ــد تحــدث تحــت اســم الم ــسية ق ــة النف ســوء المعامل

فرصــة والروحيــة وغــير ذلــك مــن دوافــع المــساعدة وأشــكالها، فــإن عمليــة الاســتعراض تتــيح ال  
 لحـصر الأسـاليب الـتي يُعمـل بهـا في الأسـاليب الـتي تحتـرم كرامـة                    ٥٩لإعادة النظر في القاعـدة      

وفي هذا الصدد، يجـدر إعـادة النظـر في مفـاهيم مـن ضـمنها                . السجناء المتأصلة وقيمتهم كبشر   
 مفــاهيم أخــرى، التأهيــل وإعــادة التربيــة، وكــذلك في مفهــومي التــصحيح والإصــلاح، ضــمن 

اية الأشخاص المحرومين من الحرية مـن التـدخل التعـسفي أو المعاملـة التعـسفية الـتي              أجل حم  من
  .قد تبلغ حد التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة

 تــسمح لأي شــخص محــروم مــن حريتــه ويــشير المقــرر الخــاص إلى أهميــة وضــع قاعــدة  - ٤١
ن خـلال قـانون الحـق       يطعن ضمن إجراءات سريعة في مشروعية الاحتجاز، وذلـك مـثلاً م ـ            أن

__________ 
حالـة    الذي أعدته عنشخصية، في التقريرالواردة في الفصل الثالث المتعلق بالحق في الحرية ال  انظر التوصيات     )٤(  

ــسيك  ــسان في المكــ ــوق الإنــ ــسان  . حقــ ــوق الإنــ ــة لحقــ ــدان الأمريكيــ ــة البلــ ــر  و،لجنــ ــاح التقريــ ــامتــ  :هنــ
www.cidh.org/countryrep/mexico98sp/Capitulo-3.htm. 
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ــة القــضائية، باعت    ــام القــضاء أو الحــق في الحماي ــول أم ــة   في المث ــة الحماي ــار ذلــك ضــمانة لكفال ب
ــن ــسيئة     م ــة ال ــن ضــروب المعامل ــذيب أو غــيره م ــي أن يُعطــى   . التع ــع الظــروف، ينبغ وفي جمي

 وبمكــان) ٩٢و ) ٣ (٤٤القاعــدتان (الـشخص المحتجــز الحــق في إبـلاغ أســرته بحــادث اعتقالـه    
). E/CN.4/2003/68مــن الوثيقــة ) ط(و ) ز (٢٦الفقرتــان ( ســاعة ١٨احتجــازه، في غــضون 

وينبغي أن تطبق هذه القواعد أيضاً على القـرارات الـتي تقـضي بزيـادة تقييـد الحريـة الشخـصية         
ولا يمكـن بأيـة حـال أن يكـون          . الانفـرادي للسجين، وذلك مـثلاً بإخـضاعه للعـزل أو الحـبس            

ــه، أو أ    ــدى تعاونـ ــاً بمـ ــارجي رهينـ ــالم الخـ ــز بالعـ ــصال المحتجـ ــة،  اتـ ــة تأديبيـ ــستعمل كعقوبـ ن يُـ
 مـن مجموعـة المبـادئ، لا يمكـن منـع المحتجـز              ١٩ووفقـاً للمبـدأ     . يشكل جزءاً من الحكم    أن أو

ة علـى النحـو الـذي يحـدده         من الاتصال بالعالم الخارجي إلا على أسـاس شـروط وقيـود معقول ـ            
  ).٤٣، الفقرة E/CN.4/2004/56انظر (القانون 

وعلاوة على ذلك، وبما أن الضمانات تقوض بصفة خاصـة عنـدما يحتجـز الأشـخاص                  - ٤٢
لــسجون بــأن في حــبس انفــرادي أو ســري، ينبغــي للقواعــد أن تفــرض التزامــاً علــى ســلطات ا 

تكفل احتجاز الأشـخاص المحـرومين مـن الحريـة في أمـاكن احتجـاز معتـرف بهـا رسميـاً ويمكـن                        
وينبغي مساءلة رؤساء مراكز الشرطة وضباط التحقيق جنائياً عـن أي احتجـاز             . الوصول إليها 

غير معترف بـه، في الحـالات الـتي ثبتـت فيهـا مـسؤوليتهم، بمـا في ذلـك المـسؤولية عـن إصـدار                          
ويــشير المقــرر الخــاص إلى أن مــسألة مــا إذا كــان الاحتجــاز ســرياً أم لا يقررهــا طــابع    . رالأمــ

الاحتجاز الانفرادي وعدم كشف السلطات عن مكان الاحتجاز أو عن أيـة معلومـات تتعلـق                
  .)١٠ إلى ٨، الفقرات A/HRC/13/42انظر (بمصير المحتجز 

وكان الاحتفاظ بسجل رسمي وما زال يعـد أحـد الـضمانات الأساسـية لمنـع التعـذيب                    - ٤٣
 تـنص علـى وجـوب التـسجيل الـسليم،           ٧ومـع أن القاعـدة      . أو غيره من ضروب سوء المعاملة     

فإنها تفتقر إلى حكم يقضي بالتقيـد الـصارم بالتـسجيل منـذ اللحظـة الأولى للتوقيـف والإحالـة                    
لــشرطة، وواجــب فــتح ســجل شــامل متــاح للاطــلاع بأسمــاء الأشــخاص  إلى الاحتجــاز لــدى ا

الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري،        (المحــرومين مــن الحريــة   
، تُضمن فيه معلومات عن وقت التوقيف ومكانه بالإضـافة إلى هويـة المـوظفين               ))٣ (١٧ المادة

وصـول إلى مركـز الاحتجـاز، بالإضـافة إلى تـسجيل            القائمين بالتوقيف، والحالة الصحية عند ال     
وتفتقـر القاعـدة أيـضاً إلى حكـم         . وقت الاتصال بأقارب المحتجز وبمحاميـه ووقـت زيـارتهم لـه           

يُلزم بتزويد المحتجز وذويه ومحاميه على وجـه الـسرعة بمعلومـات دقيقـة عـن الاعتقـال وأمـاكن                    
، وكـذلك  )١٢مجموعة المبادئ، المبـدأ  (تواجد الأشخاص، بما في ذلك عمليات نقل المحتجزين   

الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة (تــسجيل المعلومــات المتعلقــة بظــروف وفــاة الــسجناء ومكــان رفــاتهم  
وعلاوةً على ذلك، ينبغي إعـادة      )). ز) (٣ (١٧جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة       
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أي شـخص في أيـة مؤسـسة        التي تلـزم سـلطات الـسجون بعـدم قبـول            ) ٢ (٧النظر في القاعدة    
وينبغــي قبــول المحتجــز في مكــان قــانوني للاحتجــاز ويكــون       . دون أمــر صــحيح بالاحتجــاز  

الــشخص المــشرف علــى هــذا المكــان مــسؤولا عــن قبــول الــشخص المعــني والقيــام علــى الفــور  
  .بإخطار القاضي بذلك

ــاليبه ومما        - ٤٤ ــه وأس ــد الاســتجواب وتعليمات ــى قواع ــضاً أن تبق ــم أي ــن المه ــد  وم رســاته قي
اتفاقيـة  (الاستعراض المنتظم منعاً لحـدوث حـالات تعـذيب وغيرهـا مـن ضـروب سـوء المعاملـة                    

ويشير المقرر الخـاص إلى وجـوب حـضور محـامٍ في جميـع أطـوار         ). ١١مناهضة التعذيب، المادة    
ويجـب تـسجيل مـدة الاسـتجواب والفتـرات الفاصـلة بـين الاسـتجوابات                . الاستجواب برمتـها  

، وينبغـي تـسجيل هويـة       )أن يكون ذلك بالفيديو أو بالتسجيل الصوتي على الأقل        ويُستحسن  (
ينبغــي عــدم الاحتفــاظ و). ٢٣مجموعــة المبــادئ، المبــدأ (المــوظفين الــذين يجــرون الاســتجوابات 

يُعتقلون بصفة قانونية في مرافق تقع تحت سيطرة مـن يـستجوبونهم أو يحققـون معهـم لمـدة                    بمن
قتضيه القانون للحـصول علـى أمـر قـضائي بالاحتجـاز قبـل المحاكمـة،                تزيد على الوقت الذي ي    

وينبغـي نقلـهم في الحـال مرفـق مـن مرافـق             .  ساعة ٤٨وهو على أي حال لا ينبغي أن يتجاوز         
ــسلطة مختلفــة، ولا     ينبغــي الــسماح بعــد ذلــك بإقامــة   الاحتجــاز قبــل المحاكمــة الــذي يخــضع ل

، E/CN.4/2003/68انظـر   (ستجواب أو التحقيق    اتصال آخر بدون إشراف مع القائمين بالا       أي
  )).ز (٢٦الفقرة 

  
  شروط الاحتجاز    

لاحـظ المقــرر الخــاص أن ظـروف الاحتجــاز غــير الملائمــة، بمـا فيهــا الظــروف المتــسمة      - ٤٥
انية وكريمة، إنمـا هـي ممارسـة منهجيـة     بالحرمان الهيكلي وعدم إعمال الحقوق اللازمة لحياة إنس     

ــة     ــسانية أو المهينــ ــية أو اللاإنــ ــة القاســ ــة أو العقوبــ ــرة E/CN.4/2004/56(للمعاملــ ، ٤١، الفقــ
وقد ثبت أيضاً في الكـثير مـن الاجتـهادات القـضائية            ). ٢٣٠، الفقرة   A/HRC/13/39/Add.5 و

ــي أن      ــدولي والإقليم ــستويين ال ــى الم ــدمت عل ــا ق ــتي طالم ــغ    ال  أوضــاع الاحتجــاز يمكــن أن تبل
ــسانية   حــد ــة واللاإن ــة المهين ــا     . المعامل ــردي مرافقه ــة، وت ــا للتهوي ــسجون وافتقاره فاكتظــاظ ال

ز المـــشتبه فـــيهم دون الإبـــلاغ   جـــاالـــصحية، وفـــرض العزلـــة فـــيهم لفتـــرات طويلـــة، واحت     
أماكنهم، والنقل المتكرر للمحتجزين من سجن لآخر، وعدم الفصل بين الفئـات المختلفـة               عن

من السجناء، واحتجاز الأشخاص من ذوي الإعاقات في بيئات توجد بها أماكن يتعـذر منـهم                
شكل الــدخول إليهــا، واحتجــاز الأشــخاص دون تمكينــهم مــن وســائل الاتــصال، يمكــن أن ت ــ   

ويمكــن أن تــستفيد القواعــد . تعــذيباً أو معاملــة قاســية أو لاإنــسانية أو مهينــة أو تــؤدي إليهمــا 
التقيد بالشرط الذي وضعته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بـشأن             من
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 ٩ و   ١ للجنـة، ولا سـيما الفقـرات         ١٩انظر التعليق العام رقم     (الخدمات في أماكن الاحتجاز     
  ).٤٦ و ٣١و 
ــسجون ت     - ٤٦ ــدرك أن نظــم ال ــالمي    ومــع أن المقــرر الخــاص ي ــصعيد الع ــى ال كــاد تعــاني عل
نقص شديد في التمويل وتشكو من مصاعب تراكمت على مدى عدة عقـود، فإنـه يـذكر               من

بأن عدم توفر الموارد المالية لا يمكـن أن يـشكل ذريعـة لعـدم إصـلاح مرافـق الاحتجـاز وشـراء                       
وينبغـي أن تؤكـد     .  والعـلاج الطـبي، إضـافة إلى أمـور أخـرى           )٥(الأساسية وتوفير الغذاء  اللوازم  

القواعد أن معاملة جميع الأشخاص المحرومين مـن الحريـة بـاحترام يـصون كرامتـهم هـي قاعـدة                
  .أساسية وعالمية لا يمكن أن يتوقف تطبيقها على الموارد

  
  سلامة السجناء والعنف في السجون    

ادث إساءة المعاملـة في صـفوف الـسجناء، مـن الأشـكال الخفيـة للمـضايقة إلى         تعد حو   - ٤٧
. )٦(التهديــد والاعتــداءات البدنيــة والجنــسية الخطــيرة، حــوادث معتــادة تقــع في جميــع الــسجون 

تحظر استخدام السجناء في عمـل تـأديبي، فـإن          ) ١ (٢٨ويرى المقرر الخاص أنه برغم أن المادة        
ــدول يفو  ــراس في بعـــض الـ ــة ا  الحـ ــضباط وحمايـ ــاظ علـــى الانـ ــسلطة للحفـ ــون الـ ــزين ضـ لمحتجـ

ــاً إلى توظيــف هــذه      مــن الاســتغلال والعنــف لمحتجــزين مــن ذوي الحظــوة، فيعمــد هــؤلاء غالب
وفي هـذا الـسياق، ينبغـي إيـلاء اعتبـار خـاص لخطـر العنـف المتعـاظم الـذي                     . السلطة لـصالحهم  

ــساء وأولئــك المنتمــون إلى فئــات ضــعيفة    ــة وحــاملي  يمكــن أن تتعــرض الن  تــشمل ذوي الإعاق
الإيــدز ومــدمني المخــدرات والمثليــات والمثلــيين ومزدوجــي الميــل /فــيروس نقــص المناعــة البــشرية

  .الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والعاملين في الجنس
لـــسجناء قـــد يـــصل حـــد التعـــذيب ويـــشير المقـــرر الخـــاص إلى أن العنـــف فيمـــا بـــين ا  - ٤٨
ذلك من ضروب سوء المعاملة في حـال تقاعـست الدولـة عـن العمـل علـى بـذل العنايـة             يرغ أو

ووفقاً لمـا قالـه المقـرر الخـاص المعـني           ). ٢٨، الفقرة   A/HRC/13/39/Add.3(الواجبة لمنع حدوثه    
وجزة أو تعـسفاً، تتحمـل الدولـة واجبـاً مـضاعفا            بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات م      

 الحركــة ولقــدرتهم علــى الــدفاع  في كفالــة الحمايــة بــسبب التقييــد الــشديد لحريــة الــسجناء في  
ورغـــم أن مـــواد اتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب مـــصاغة ). ٥١، الفقـــرة A/61/311(الـــنفس  عـــن

لــبس فيهــا، لا يوجــد وعــي بالواجــب الملقــى علــى كاهــل إدارة الــسجن بالتــدخل  بعبــارات لا 
__________ 

في بعــض البلــدان، مثــل كنــدا والجمهوريــة الدومينيكيــة، يُعطــى موظفــو الــسجون الطعــام نفــسه الــذي يُقــدم    )٥(  
 .المحرومين من الحريةلأشخاص 

المهينـة   عاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو    التقرير العام الحادي عشر عن أنشطة اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والم            )٦(  
)CPT/Inf (2001) 16 ٢٧، الفقرة(.  
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ــسجناء    في ــين ال ــف ب ــدلاع العن ــة ان ــذيب أن التغ   . حال ــني بالتع ــرر الخــاص المع ــبين المق اضــي وي
ة فحــسب، بــل يمثــل أيــضاً قبــولاً   العنــف بــين الــسجناء لــيس إخــلالاً بالمــسؤوليات المهني ــ   عــن
  . ضروب المعاملة السيئةإقراراً للتعذيب أو لغيره من أو
وينبغي مواصلة تعزيز الدور الأساسي للسلطات في ممارسة الرقابة الفعلية على أمـاكن               - ٤٩

ــسجناء        مــن الإيــذاء البــدني أو الجنــسي    الحرمــان مــن الحريــة وضــمان الــسلامة الشخــصية لل
 النموذجيـة   انظـر قواعـد الأمـم المتحـدة الـدنيا         (العاطفي باعتبار ذلـك أحـد أهـم الالتزامـات            أو

، وقواعـد الـسجون   ٩لمعاملة السجينات والتـدابير غـير الاحتجازيـة الخاصـة بالمجرمـات، الفقـرة           
ــادة عــدد الأفــراد    ). ٢-٥٢الأوروبيــة، القاعــدة  وفي هــذا الــصدد، تــشمل التــدابير الوقائيــة زي

انظـــــر (المــــدربين تــــدريباً كافيــــاً في اســــتخدام وســـــائل غــــير عنيفــــة لتــــسوية التراعــــات         
CAT/C/BGR/CO/4-5   ج (٢٣، الفقرة(   و ،A/HRC/7/3/Add.3   ٩٠، الفقرة) والتحقيـق   ))ر ،

فوراً وبكفاءة في جميع التقارير المتعلقة بالعنف بين الـسجناء، وملاحقـة المـسؤولين ومعاقبتـهم؛                
اد، دون إبعـادهم عـن بقيـة الـسجناء علـى نحـو              وتوفير الحجز بغرض الحماية للضعفاء من الأفـر       

وبـالنظر إلى الطـابع التـدخلي لأجهـزة المراقبـة الداخليـة             . يفوق ما تقتـضيه الحاجـة إلى حمايتـهم        
باعتبارها آليات مراقبة وإنـذار مبكـر، ينبغـي أن يتـولى إدارة هـذه الأجهـزة أفـراد متخصـصون                     

هـام الأمـن ومعاملـة الأشـخاص معاملـةً          من الأمـن مـدربون علـى تحقيـق التـوازن بـين ممارسـة م               
تصون كرامتهم، بما في ذلك عن طريـق مراعـاة الحـساسيات الثقافيـة والدينيـة وإبـداء الاحتـرام                   

  .الواجب لها
  

  الخدمات الطبية والصحية    
يجب أن تقدم الدولـة الرعايـة الطبيـة الملائمـة، الـتي تـشكل الحـد الأدنى مـن المتطلبـات                        - ٥٠

ومـن الـضمانات    . غنى عنها لكفالة المعاملة الإنسانية للأشخاص المحتجـزين لـديها         المادية التي لا    
يـــة ومـــستقلة وإراديـــة عنـــد إدخـــال الأساســـية مـــن ســـوء المعاملـــة إجـــراء فحـــوص طبيـــة فور

شخص إلى مكان من أماكن الاحتجاز، وكلما نُقل مـن مرفـق إلى آخـر، وبـشكل روتـيني                  أي
ــد ذلــــك   ــة   (بعــ ــة المعنيــ ــرار اللجنــ ــر قــ ــسان  انظــ ــوق الإنــ ــان ١٠/٢٤بحقــ   ،٩ و ٤، الفقرتــ

ومن التحديات الرئيسية التي تواجه تـوفير الرعايـة الطبيـة    ). ١٠٩، الفقرة )A/52/40 (Vol.I(و 
ــراد الطبــيين بالمهــار  ــة، وعــد  الافتقــار إلى الأف ــة الإمــدادات  ات المناســبة والأعــداد الكافي م كفاي

الأدوية والمعدات، والافتقار إلى القـدرات والتـأخر في الإذن بعمليـات نقـل الأشـخاص إلى                  من
ويلاحظ المقرر الخاص أن الخسائر في الأرواح أو تدهور أحوال السجناء يحـدث             . المستشفيات

ة، أو التـأخر غـير المـبرر في تقـديمها، ويمكـن أن تـصل       بسبب الافتقار إلى الرعايـة الطبيـة العاجل ـ      
  .حالات الإغفال هذه من جانب السلطات إلى درجة سوء المعاملة بل والتعذيب

http://undocs.org/ar/A/HRC/7/3/Add.3�
http://undocs.org/ar/A/RES/10/24�
http://undocs.org/ar/A/52/40�
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ويتـيح تنقـيح القواعـد فرصــة طيبـة للتأكيـد علـى واجــب الـسلطات أن تـضمن الحريــة           - ٥١
رافـق عـن طريـق تـوفير     والعدل والشفافية في الحصول على الخدمات الطبية في أي مرفـق مـن الم            

وينبغــي أن تـشدد القواعـد علــى   . عـدد كـاف مــن الأطبـاء المـستقلين المــؤهلين في جميـع المرافـق      
واجب توفير فحـص طـبي ونفـسي فـوري ومحايـد وكـاف ويـستند إلى موافقـة الـشخص المعـني               

وينبغي إجراء الفحوص الطبية أيضا عند إخراج الـسجين مـن مكـان             . لدى استقبال أي محتجز   
و الإفــراج، واســتجابة لادعــاءات  حتجــاز لأي نــشاط مــن أنــشطة التحقيــق، وعنــد النقــل أ  الا
وبالمثـل، يجـب أن يـتم هـذا       . اشتباه بحدوث تعذيب أو غير ذلك مـن ضـروب سـوء المعاملـة              أو

الفحص إذا اشتكى الضحية أو طلـب محاميـه ذلـك، علـى أن يخـضع ذلـك للمراجعـة القـضائية                      
من الضروري أن يجرى الفحـص الطـبي في أمـاكن لا تخـضع لأي         و. في حالة التأخير أو الرفض    

شكل من أشكال المراقبة وفي سـرية تامـة، إلا عنـدما يطلـب الأفـراد الطبيـون حـضور مـوظفي                      
 غــير خاضــعين لأي تــدخل أو ضــغوط ويجــب أن يكــون العــاملون بالرعايــة الــصحية . الــسجن

  .تخويف أو أوامر من سلطات الاحتجاز أو
طبية أداة بالغة الأهمية في إثبات ادعاءات سـوء المعاملـة الجـسدية والنفـسية        والفحوص ال   - ٥٢

ومـع مـا أُحـرز مـن تقـدم         . وهي أيضاً جزء لا يتجزأ من جهـود منـع سـوء المعاملـة             . أو دحضها 
مجــال علــوم الطــب الــشرعي، فــإن انعــدام الــصرامة في التنفيــذ، وقلــة التمويــل، وعــدم كفايــة   في

ــة المؤس ــ ــدريب، والتبعي ــة    الت ــر الفحــوص الطبي ــن أث ــاً إلى الحــد م ــؤدي جميع وفي الكــثير . سية، ت
ــن ــاء يكــاد ينحــص     م ــصحية أطب ــة ال ــدم الرعاي ــلاج، أو ممرضــون   الحــالات، يُق ــم في الع ر دوره
مساعدون طبيون ليس لديهم إلا تدريب طبي أساسي، حيث ينصب تركيزهم علـى معالجـة                أو

ــة أو الإصــابات       المرضــى ــراض المعدي ــشاف الأم ــادمين الجــدد لاكت ــن المحتجــزين وفحــص الق  م
وغالبا ما يفتقر هؤلاء الأفـراد إلى الخـبرة اللازمـة لتوثيـق حـالات سـوء المعاملـة                   . الظاهرة للعيان 

وعلاوة على ذلك، يـثير الإبـلاغ عـن أمـارات التعـذيب صـعوبات مردهـا                 . على النحو المناسب  
 بالولاء لإدارة السجون، من جهة، وللسجناء، من جهـة أخـرى، والمـسؤولية              إلى تنازع الشعور  

وفي المقابل، فإن الأشخاص المحرومين من حريتهم يجـدون أنفـسهم           . عن ضمان سلامة السجناء   
في كل الأحوال محاصرين بين المتطلبات القانونية بتقديم الأدلة لدعم الادعاءات بوقوع تعـذيب              

ــن ضــروب ســوء الم    ــيره م ــذه الأدلــة     أو غ ــديم ه ــة لتق ــات العملي ــة والافتقــار إلى الإمكاني . عامل
  الـتي تُجـرى عنـد إلقـاء القـبض علـى      وجود في كثير مـن الحـالات لملفـات الفحـوص الطبيـة          ولا

الأشخاص أو عند نقلهم، ويكون اللجـوء إلى خـبرات الطـب الـشرعي خاضـعا لتقـدير الـسلطة          
  .ير الإذن بذلك حتى تختفي علامات التعذيبالمشرفة، التي تكون لديها فرصة كافية لتأخ
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ــازة لمعالجــة أوجــه القــصور هــذه      - ٥٣ ويجــب أن تــشمل . ويتــيح تنقــيح القواعــد فرصــة ممت
القواعد حكما ملزما للسلطات بكفالـة ألا تجـري الفحـوص الطبيـة بـشكل ظـاهري فحـسب،                   

مـع الـسماح   وأن تعمل على التحقق على النحو الواجب من حالة الشخص الخاضع للفحص،        
ــة     ــع الطبيــب بحري ــشخص بالتخاطــب م ــرات CAT/OP/MEX/1انظــر (لل  ١٣٣ و ١٣٢، الفق

وينبغي أن تكون الفحوص الطبية شاملة بما فيـه الكفايـة للكـشف             ). ١٧٣ و   ١٧٢ و   ١٣٥ و
وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن تؤكــد  . عــن أي تبعــات نفــسية للتعــذيب أو ميــل إلى الانتحــار 

فراد الطبيين بالكشف عن ادعاءات التعذيب أو غيره مـن ضـروب      على واجب الأ   ٢٤القاعدة  
وإحالتــها إلى الــسلطة المــسؤولة   ســوء المعاملــة، ومعالجتــها، وتوثيقهــا علــى النحــو الواجــب       

و غـيره مـن ضـروب سـوء المعاملـة،       التحقيق فيها، أو في أي أمـارة مـن أمـارات التعـذيب أ              عن
اك أسـباب معقولـة تـدعو إلى الاعتقـاد بأنـه      حيثمـا كانـت هنـاك ادعـاءات أو إذا كانـت هن ـ      أو

يمكن أن تكون قد وقعت حالات تعذيب أو غير ذلك من ضـروب سـوء المعاملـة قبـل دخـول                     
انظــر المبــادئ المتعلقــة بالتقــصي والتوثيــق الفعــالين بــشأن (الــسجن أو الاحتجــاز أو أثنــاء ذلــك 

ــة القاســية أو اللاإ     ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــق،   التع ــة، المرف ــسانية أو المهين ن
  )).ج(و ) أ (٦الفقرتان 

وعلاوة على ذلـك، ينبغـي إعـادة صـياغة القواعـد مـن أجـل إدمـاج مبـادئ اسـتقلالية                         - ٥٤
ومــن ذلــك واجــب  : الطبيــب وأخلاقيــات الطــب، فــضلا عــن مبــادئ المــساواة وعــدم التمييــز  

اتفاقيـة  (ة من الـشخص المعـني       احترام استقلال المرضى، وضرورة الحصول على الموافقة المستنير       
، واشتراط السرية، ولا سـيما بـشأن الفحـص          ))د (٢٥حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة      

انظـر قواعـد    (المتعلق بفيروس نقص المناعـة البـشرية، والـصحة الإنجابيـة وسـرية الملفـات الطبيـة                  
ــدة      ــسجينات، القاع ــة ال ــم المتحــدة لمعامل ــك . )٧()٨الأم ــشمل  وبالإضــافة إلى ذل ــي أن ت ، ينبغ

القواعد إقرارا صريحا بأن الأشخاص المحرومين من الحرية يجـب أن تتـاح لهـم إمكانيـة الحـصول               
على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك الرعاية الكافيـة في المجـالات الطبيـة والنفـسية والعنايـة                   

توى مــن الرعايــة وينبغــي أن يتــاح للأشــخاص المحــرومين مــن الحريــة مــس . بالأســنان والتــداوي
بـــصيغتها الحاليـــة علـــى ) ١ (٢٢وتـــنص القاعـــدة . الـــصحية مكـــافئ للمتـــاح لعامـــة الـــسكان

الخدمات الصحية في السجون يجب تنظيمها بالتعاون الوثيق مع إدارة الصحة العامـة المحليـة                أن
ــسياسات الــصحية في الــسجون يجــب       ــة أن ال ــة، وقــد ذكــرت منظمــة الــصحة العالمي أو الوطني

__________ 
 المناعـة البـشرية   المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الإصابة بفيروس نقـص     ”منظمة الصحة العالمية      )٧(  

 .)١٩٩٣جنيف،  (“والإيدز في السجون
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ولتحقيــق ذلــك، ينبغــي إخــضاع دوائــر الرعايــة   . )٨(ا في الــسياسات الــصحية الوطنيــة إدماجهــ
  .الصحية في السجون لوزارة الصحة

ــصحية الخاصــة          - ٥٥ ــبي الاحتياجــات ال ــدابير خاصــة كــي تل ــد ت ــد القواع ــي أن تعتم وينبغ
للأشــخاص المحــرومين مــن الحريــة الــذين ينتمــون إلى فئــات ضــعيفة أو فئــات معرضــة للخطــر     

وينبغــي أن تــسمح القواعــد لإدارة الــسجون بتيــسير إطــلاق ســراح ).  أعــلاه٤٧الفقــرة  ظـر ان(
  .الأشخاص المرضى الميؤوس من شفائهم لدواع إنسانية على أساس حالتهم الصحية

وأخــيرا، يؤكــد المقــرر الخــاص أن المهنــيين العــاملين في مجــال الــصحة يجــب ألا يوافقــوا   - ٥٦
 مهمــا تكــن الظــروف، ناهيــك   ســوء المعاملــة أو يقــروه علــى التعــذيب أو غــيره مــن ضــروب  

مبـادئ الأخلاقيـات الطبيـة،      (المشاركة الفعلية في أي شكل من أشكال سوء المعاملـة هـذه              عن
ويمتـد هـذا الحظـر    ). ؛ والمبادئ الأخلاقية للأبحاث العلمية التي تجري على البـشر      ٣ و   ٢المبدآن  

، فـضلا عـن تقـديم       “قابليتهم للاستنطاق ”يد  ليشمل ممارسات من قبيل فحص المحتجزين لتحد      
العلاج الطبي للمحتجزين ضـحايا سـوء المعاملـة بحيـث يتمكنـون مـن تحمـل المزيـد مـن الإيـذاء                       

)E/CN.4/2003/68 ــرة ومـــن المهـــم أن تـــستبعد القواعـــد مـــشاركة مـــوظفي   )). ن (٢٦، الفقـ
ومـع ذلـك، يــتعين   )). ١ (٣٢المـادة  (لـصحية ودورهـم في أي تـدابير تأديبيـة أو أمنيـة      الرعايـة ا 

على العاملين في المجـال الطـبي أن يرصـدوا عـن كثـب الـصحة العقليـة والبدنيـة للـسجناء الـذين                       
تُنفذ فيهم العقوبة وأن يـزوروهم علـى النحـو الـذي يُعتـبر ضـروريا مـن الناحيـة الطبيـة أو بنـاء                         

  .ص المحروم من الحريةعلى طلب الشخ
  

  الإجراءات التأديبية والعقاب    
يلاحــظ المقــرر الخــاص أن القواعــد تفتقــر إلى أحكــام وتوجيهــات تحــدد الكيفيــة الــتي     - ٥٧

ينبغــي بهــا المحافظــة علــى الانــضباط والنظــام مــن أجــل تحقيــق التــوازن بــين الحفــاظ علــى الأمــن  
ن الــضروري أن تــنص القواعــد علــى التــزام  وفي هــذا الــسياق، مــ. واحتــرام الكرامــة الإنــسانية

س اســتثنائي، وألا تلجــأ إليهــا  ســلطات الــسجن بــألا تــستخدم التــدابير التأديبيــة إلا علــى أســا   
عندما يثبت أن اسـتخدام الوسـاطة وغيرهـا مـن وسـائل الـردع لحـل المنازعـات غـير كـاف                         إلا

ا متناسبا مـع الجريمـة الـتي    ومن المهم أيضا أن يكون العقاب دائم      . للحفاظ على النظام الواجب   
قُرر لهـا؛ وكـل عمـل مخـالف لـذلك سـيكون بمثابـة تـشديد لإجـراء الحرمـان مـن الحريـة بـدون                           

وينبغـي أن تكـون الجهـة الـتي تتعامـل مـع أي عمـل قـد يرقـى إلى مرتبـة الجريمـة                  . موجب سليم 
__________ 

  دليـــــــــل أعدتـــــــــه منظمـــــــــة الـــــــــصحة : الـــــــــصحة في الـــــــــسجون”منظمـــــــــة الـــــــــصحة العالميـــــــــة   )٨(  
ــة للأساســـــــــيات الـــــــــصحية في    :، متـــــــــاح للاطـــــــــلاع عليـــــــــه في  )٢٠٠٧ (“الـــــــــسجون العالميـــــــ

www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/99018/E90174.pdf. 
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ويــتعين تــسجيل جميــع . ســلطات إقامــة العــدل ولــيس موظفــو الإصــلاحيات أو الــسجون  هــي
  .العقوبات على النحو الواجب

 بعبــارة صــريحة أن اســتخدام القــوة وأدوات التقييــد  ٣٣إذن، ينبغــي التأكيــد في المــادة   - ٥٨
ينبغـي أن يكـون المـلاذ الأخـير         ) في ذلك استخدام الأسلحة غير القاتلة أو المعطلـة للحركـة           بما(

القـصوى الـتي يـنص عليهـا        الذي لا يجوز استخدامه إلا في ظروف استثنائية في حالة الـضرورة             
ــة          ــة ممكن ــرة زمني ــصر فت ــك لأق ــى أن يكــون ذل ــدأ التناســب، عل ــة تراعــي مب ــانون، وبطريق الق

المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية مـن جانـب مـوظفي إنفـاذ القـوانين،                 انظر(
 وســائل ، الــتي تــسمح حاليــا باســتخدام)ب (٣٣وينبغــي إلغــاء المــادة ). ١٦ و ٩ و ٤المبــادئ 
. بمـسوغات طبيـة   ) بمـا في ذلـك المـسكنات ومـضادات الـذهان، أو غيرهـا مـن العقـاقير                 (التقييد  

وســبق للمقــرر الخــاص أن أعلــن أنــه لا يجــوز تبريــر الاســتخدام الطويــل الأمــد لوســائل التقييــد  
ــة          ــوء المعامل ــن ضــروب س ــشكل ضــربا م ــتخدام يمكــن أن ي ــذا الاس ــة وأن ه ــبررات علاجي بم

ــر( ــرات A/63/175 انظــ ــرة A/HRC/22/53؛ و ٤٨ و ٤٧ و ٤٠، الفقــ ــوي ). ٦٣ الفقــ وينطــ
مـن قبيـل أحزمـة    (استخدام وسائل التقييد المادية التي هي أصلا غير إنـسانية أو مهينـة أو مؤلمـة                 

على آثار مذلة أو مهينـة، وهـي        ) دمات الكهربائية والكراسي المقيدة للحركة    شل الحركة بالص  
مشمولة بالإدانة والحظر من كل من المقرر الخاص ولجنة مناهـضة التعـذيب باعتبارهـا أسـاليب               

يؤيــد المقــرر الخــاص تنقــيح و)). ج (١٨٠، الفقــرة A/55/44انظــر (تُــستعمل لتقييــد المحتجــزين 
 كي تشمل حظرا للعقاب عن طريق تعليـق أو تقييـد الوصـول إلى المـاء أو الغـذاء،        ٣١القاعدة  

إذ إن في ذلك انتهاكاً للمعايير الدولية المبينـة في تقريـر منظمـة الـصحة العالميـة بـشأن المحـددات                      
 البلـدان الأمريكيـة لحقـوق    الاجتماعية للصحة، والمبـادئ وأفـضل الممارسـات الـتي أعـدتها لجنـة        
  ).المبدأ الحادي عشر(الإنسان بشأن حماية الأشخاص المحرومين من الحرية في الأمريكتين 

  
  الافتقار إلى الأحكام التي تنظم عمليات التفتيش    

تلقــى المقــرر الخــاص العديــد مــن الادعــاءات بــشأن إجــراء عمليــات التفتــيش بطريقــة      - ٥٩
وفي . من الحرية بغية معاقبـة الـسجناء أو إذلالهـم أو تـدمير ممتلكـاتهم       تعسفية في أماكن الحرمان     

هذا الـصدد، يجـب أن تُـدرج في القواعـد مبـادئ تحكـم عمليـات التفتـيش الـتي تـستوفي معـايير                      
). ٨، الفقـرة  ١٦انظر لجنة حقوق الإنسان، التعليق العـام رقـم         (الضرورة والمعقولية والتناسب    

طات الـسجون بـأن تكفـل إجـراء عمليـات التفتـيش بـشكل سـري                 وينبغي أن تلزم القواعد سل    
عن طريق أفراد مدربين من جنس الـسجين أو الـسجينة، وأن يـتم اسـتحداث أسـاليب فحـص                    
بديلــة، مــن قبيــل عمليــات المــسح، كــي تحــل محــل عمليــات التفتــيش عــن طريــق خلــع الملابــس  

لتفتيش عـن طريـق مـوظفين      وعمليات التفتيش في تجويفات الجسم، وينبغي أن تجرى عمليات ا         
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مــدربين بــشكل مناســب، بمــا في ذلــك، عنــد الاقتــضاء، مهنيــو الــصحة مــن خــارج مرفــق            
انظـر قواعـد الأمـم المتحـدة لمعاملـة          (الاحتجاز، بعد الحصول على إذن من السلطات المختـصة          

ناء ، وبيان الجمعية الطبية العالمية بشأن عمليات التفتيش الجـسدي للـسج           ٢٠السجينات، المادة   
  )).٢٠٠٥، بالصيغة المنقحة في عام ١٩٩٣(
  

  الحبس الانفرادي    
كثيراً ما تسبب ممارسات الحبس الانفرادي المعمـول بهـا في الـسجون في معانـاة عقليـة                    - ٦٠

ــة     ــسانية أو مهين ــة قاســية أو لاإن ــة أو عقوب . وجــسدية، أو الإذلال، الأمــر الــذي يــشكل معامل
العقــاب أو التخويــف أو الإكــراه   لأغــراض مــن قبيــل  اســتخدم الحــبس الانفــرادي عمــدا  وإذا
ــراف، أو لأي ســب    أو ــز، وإذا نجــم   الحــصول علــى معلومــات أو علــى اعت ــى التميي ب يقــوم عل
اسـتخدامه ألم شـديد أو معانـاة شـديدة، فـإن الحـبس الانفـرادي يمكـن أن يـصل إلى مرتبـة                         عن

ــذيب  ــرات A/66/268(التعـ ــرادي،   ولا). ٨٨ و ٨٧ و ٧٦، الفقـ ــبس الانفـ ــي فـــرض الحـ  ينبغـ
مـــلاذ أخـــير، ولأقـــصر مـــدة ممكنـــة،  فُـــرض أصـــلا، إلا في الظـــروف الاســـتثنائية جـــدا، ك  إن
وجود ضمانات محددة، وبعد الحصول علـى إذن مـن الـسلطة المختـصة، وبـشرط الخـضوع         مع

  .لرقابة مستقلة
الانفـرادي إلى أجـل غـير مـسمى،         اسـتخدام وفـرض الحـبس       وينبغي أن تحظـر القواعـد         - ٦١
كجزء من عقوبة مفروضة قضائيا أو باعتباره تدبيرا تأديبيا، وينبغي فرض جـزاءات تأديبيـة                إما

وينبغـي أن تحظـر القواعـد أيـضا الحـبس الانفـرادي             . بديلة لتفادي اسـتخدام الحـبس الانفـرادي       
وينبغـي  .  تـصل إلى درجـة فرضـه بـشكل مطـول           المطول وكثـرة التـدابير المتخـذة لتجديـده الـتي          

وينبغـي  . تضع القواعد حدا أقصى لمدة الحبس الانفرادي يعتبر تجاوزه حبسا انفراديا مطولا            أن
أن تحظر القواعد بعبارة صريحة فرض الحبس الانفرادي لأي مدة على الأحداث، والأشـخاص              

ــات أو الظــروف ا     ــن الإعاق ــا م ــسية أو غيره ــات النف ــل،   ذوي الإعاق ــساء الحوام ــصحية، والن ل
انظر قواعد الأمم المتحدة لمعاملـة      (والنساء اللواتي برفقتهن أطفال رضع، والأمهات المرضعات        

، وقواعد الأمم المتحدة لحمايـة الأحـداث المحـرومين مـن حريتـهم، المـادة                ٢٢السجينات، المادة   
 الذين يقـضون حكمـا   ولا يجوز إيداع أي سجين في حبس انفرادي، بما في ذلك أولئك           ). ٦٧

  .بالسجن المؤبد والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، لمجرد جسامة الجريمة
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التحقيق في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز، وكذلك في أي علامات أو ادعاءات تشير إلى     
  حدوث تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة للسجناء

ــة عــبء   - ٦٢ ــة    تتحمــل الدول  الإثبــات بتقــديم الأدلــة لــدحض الافتــراض المــسبق بــأن الدول
ــتي ترتكــب ضــد الأشــخاص        ــسانية ال ــة اللاإن ــاة والمعامل ــهاكات الحــق في الحي مــسؤولة عــن انت

وبناء على ذلك، فإن واجب الـسلطات بتحمـل المـسؤولية عـن معاملـة الفـرد                 . المحتجزين لديها 
. )٩()٥٤، الفقــرة A/61/311(وفاتــه في الحــبس يكــون صــارما علــى وجــه الخــصوص في حــال   

لمحايــد في ادعــاءات وقــوع تعــذيب  هــذا الــصدد، فــإن عــدم التحقيــق الفــوري والــشامل وا  وفي
غيره من ضروب سـوء المعاملـة أو الوفـاة في الاحتجـاز يظـل أحـد التحـديات الرئيـسية الـتي                        أو

  .ت من العقاب على مثل هذه الأعمالتعوق مكافحة الإفلا
ولا يندرج القـرار بـإجراء تحقيـق ضـمن الـسلطة التقديريـة، وإنمـا هـو واجـب بـصرف                        - ٦٣

وكـان في القـرار الـذي اتخذتـه لجنـة مناهـضة             . النظر عمـا إذا كانـت قـد قـدمت شـكوى أم لا             
تــأخر قــصير نــسبيا التعــذيب في القــضية المعروفــة، بلانكــو آبــاد ضــد إســبانيا، الــتي اعتُــبر فيهــا   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب، تأكيد على التفـسير الـذي مفـاده أن التحقيـق      ١٢انتهاكا للمادة   
  .)١٠(ون ساعات، أو أيام، على الأكثرالفوري، لكي يكون فعالا، يجب أن يبدأ في غض

  مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب لا تـستبعد إمكانيـة قيـام       ١٢وعلى الرغم مـن أن المـادة         - ٦٤
ــشفافية       ــر إلى ال ــة في معظــم الحــالات تفتق ــإن التحقيقــات الداخلي ــالتحقيق، ف ــسجون ب إدارة ال

ــصالح  ــضارب في المـ ــشوبها تـ ــولى التح . ويـ ــي أن يتـ ــيره   وينبغـ ــذيب وغـ ــاءات التعـ ــق في ادعـ قيـ
ضروب إساءة المعاملة هيئة تحقيقات خارجيـة، تكـون مـستقلة عـن مـن يـورطهم الادعـاء،                    من

  .)١١( المحققين والجناة المزعومينصلات أو تبعية مؤسسية بينعلى ألا تكون هناك أي 
ومن الأهمية بمكان أن تتـضمن القواعـد توجيهـات مفـصلة بـشأن الأهـداف والطرائـق                    - ٦٥

ــن ضــروب إســاءة         ــذيب وغــيره م ــق التع ــة وإجــراءات توثي ــات الفعال ــة للتحقيق ــايير العام والمع
تعلقـة بـالتحقيق الفعـال والمبـادئ المتعلقـة بـالمنع       المعاملة، وذلك علـى النحـو المـبين في المبـادئ الم         

وينبغـي  . اءات مـوجزة أو تعـسفاً     والتقصي الفعـالين في الإعـدام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجر              
 بــشكل أكثــر تحديــدا، علــى الإدارة أن تكفــل، كحــد أدنى، الإحالــة إلى ٤٤تــشترط المــادة  أن

__________ 
تقريــر بــشأن حقــوق الإنــسان للأشــخاص المحــرومين مــن الحريــة     البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان،  لجنــة  )٩(  

 .www.oas.org/en/iachr/pdl/docs/pdf/PPL2011eng.pdf، متاح للاطلاع عليه في )٢٠١١(الأمريكتين  في

 Blanco Abad v. Spain, Comm. No. 59/1996, para. 8.5. See also: Manfred Nowak, UN Covenant onانظـر   )١٠(  

Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd ed. (Kehl am Rhein, N.P. Engel Verlag, 2005), p. 434. 

 .Jordan v. United Kingdom, No. 24746/94, para. 106انظر   )١١(  
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التحقيقـات الداخليـة، وذلـك في جميـع         هيئة خارجية مستقلة تتولى التحقيق، بصرف النظر عن         
ء المعاملـة، بمـا في ذلـك العنـف     الشكاوى أو البلاغات عـن التعـذيب أو غـيره مـن ضـروب سـو       

) أيـا كـان سـببها     (السجون، والتهديد والتخويف، وكذلك حوادث الوفاة أثنـاء الاحتجـاز            في
. لاغـــاتفــرز لتلــك الــشكاوى والب   أو بعــد الإفــراج بوقــت قــصير، وذلـــك دون إجــراء أي      

الحالات التي يؤكـد فيهـا التحقيـق الادعـاءات بوقـوع تعـذيب أو غـيره مـن ضـروب سـوء                   وفي
 مـن   ٣انظر التعليـق العـام رقـم        (المعاملة، ينبغي أن يُكفل للضحايا ما يجب من تأهيل وتعويض           

وينبغــي أن تكــون هنــاك بروتوكــولات ومبــادئ توجيهيــة لإدارات   ). لجنــة مناهــضة التعــذيب 
ق بالتعـاون مـع الـسلطات عـن طريـق الامتنـاع عـن عرقلـة التحقيـق وجمـع الأدلـة             السجون تتعل 

بمــا في ذلــك في حــال ســحب (وحــتى في حــال عــدم وجــود شــكوى صــريحة  . والحفــاظ عليهــا
، يُجــرى التحقيــق إذا وجــدت دلائــل أخــرى علــى  )الــشكوى، شــريطة ضــمان أمــن المــشتكي 

). ٢بــادئ التحقيــق الفعــال، المبــدأ انظــر م(وقـوع تعــذيب أو غــيره مــن ضــروب ســوء المعاملــة  
وعلاوة على ذلك، فـإن المعلومـات المتعلقـة بـالظروف المحيطـة بوفـاة أي شـخص في الاحتجـاز          

 قابـــة الـــرأي العـــام تتجـــاوز الحـــق في ينبغـــي أن تكـــون متاحـــة للجمهـــور، علـــى اعتبـــار أن ر 
سجون بـصورة   وينبغي أن تقـوم إدارات ال ـ     . الخصوصية إلا إذا كان هناك ما يبرر خلاف ذلك        

  .منتظمة بتحديد وجمع أنماط الوفيات كي تجري هيئات مستقلة المزيد من الدراسات عليها
ــورطين   وينبغــي أن تكفــل القواعــد إخــضاع الأشــخاص ا     - ٦٦ ــوا مت ــذين يحتمــل أن يكون ل
التعذيب أو غيره مـن ضـروب سـوء المعاملـة، علـى الفـور وللمـدة الـتي يـستغرقها التحقيـق،                   في

تعليق أي مهام من مهامهم التي تمكنهم مـن الوصـول إلى المحتجـزين أو الـسجناء          وكحد أدنى، ل  
)). ب (٣انظـر مبـادئ التحقيـق الفعـال، المبـدأ        (لإمكان قيامهم بتقويض أو عرقلة التحقيقات       

ود تـشمل علـى نحـو كامـل الأشـخاص       وينبغي أيضا النظر بجدية في وضـع بـرامج لحمايـة الـشه            
  ).٤٠، الفقرة E/CN.4/2004/56انظر (ضافة إلى الموظفين ذوي السوابق الجنائية إ من
  

  حماية الفئات المستضعفة المحرومة من حريتها ومراعاة احتياجاتها الخاصة    
إن عدم التمييز ضـد الفئـات الـضعيفة والأفـراد المستـضعفين وتـوفير حمايـة خاصـة لهـم                       - ٦٧

ويـسلّم المقـرر    . عنصر بالغ الأهمية في واجـب منـع التعـذيب وغـيره مـن ضـروب سـوء المعاملـة                   
الخاص بأن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معرضون للإهمـال والإيـذاء وسـوء المعاملـة،                

وتشمل هـذه الفئـات، بالإضـافة إلى        . إلا أن هذا الخطر مضاعف بالنسبة لفئات مهمشة بعينها        
، فئـات معينـة مـن المعـتقلين أو الـسجناء      ) أعـلاه ٢٨انظر الفقـرة    (٦دة في القاعدة    الفئات المحد 

منهم المشتغلون بالجنس، ومتعاطو المخدرات، والمثليات، والمثليون، ومزدوجو الميـل الجنـسي،            (
ومغــايرو الهويــة الجنــسانية، وحــاملو صــفات الجنــسين، والــسجناء المرضــى بالــسل أو بــأمراض   
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انظـــر ) (الإيـــدز/لأشـــخاص الحـــاملون لفـــيروس نقـــص المناعـــة البـــشرية     شـــفاء منـــها، وا  لا
A/HRC/13/39/Add.5 ٢٥٧  و٢٣١، الفقرتان.(  

خــرى لحقــوق الإنــسان عــن القلــق  وقــد أعــرب كــل مــن المقــرر الخــاص والآليــات الأ    - ٦٨
 الاعتداءات الجنسية والعنف البـدني علـى الـسجناء مـن المثلـيين          التقارير التي تفيد بارتكاب    إزاء

، CAT/C/CRI/CO/2، و   ٣٦ و   ٣٤، الفقرتـان    A/HRC/19/41انظر  (ومغايري الهوية الجنسانية    
درات مـن نـزلاء     وتناول المقـرر الخـاص أيـضاً الاحتياجـات الخاصـة لمتعـاطي المخ ـ             ). ١٨الفقرة  

 منــع العــلاج ببــدائل الأفيــون  مراكــز الاحتجــاز أو المراكــز الإصــلاحية، والممارســة المتمثلــة في  
كوســيلة لانتــزاع الاعترافــات عــن طريــق إثــارة الأعــراض المؤلمــة المترتبــة علــى الحرمــان     عنــهم
ويعـــد هـــذا شـــكلاً خاصـــاً مـــن أشـــكال ســـوء المعاملـــة وربمـــا التعـــذيب أيـــضا  . المخـــدر مـــن

)A/HRC/22/53 ٧٣، الفقرة(.  
 يركــز علــى حالــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة المحتجــزين، ٢٠٠٨وفي تقريــر صــدر عــام   - ٦٩

لاحــظ المقــرر الخــاص أن انعــدام التجهيــزات المعقولــة ربمــا يزيــد مــن مخــاطر التعــرض للإهمــال     
ــداء وســوء المعام   ــاة      والعنــف والاعت ــاً أو معان ــترل ألم ــة ت ــة التمييزي ــذه المعامل ــت ه ــة، وإذا كان ل

، A/63/175انظـر  (شديدين، فقد تشكل ضرباً من التعذيب أو غيره مـن أشـكال سـوء المعاملـة         
لـسجون ومراكـز    وينبغي أن يُعتَبَر توافر قدر معقول من التجهيزات في ا         ). ٥٣ و   ٣٨الفقرتان  

  .الاحتجاز شرطاً أساسياً لتحقيق المعاملة الإنسانية
ويلاحــظ المقــرر الخــاص أنــه رغــم اعتــراف القواعــد بوجــود احتياجــات معينــة لفئــات    - ٧٠

مثـــل النـــساء، والأحـــداث، والأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، والرعايـــا (الـــسجناء علـــى اختلافهـــا 
 تورِد إلزاماً بتوسيع نطاق تدابير الحماية الخاصـة         وتناولها لتلك الاحتياجات، فإنها لا    ) الأجانب

ومن الضروري أن تعتمـد القواعـد       . لتشمل الفئات المحرومة الأخرى من المحتجزين أو السجناء       
تدابير خاصة تهـدف إلى حمايـة حقـوق الفئـات المحرومـة الأخـرى مـن الـسجناء، وفقـاً للمعـايير                       

ــة الراســخة    ــد الدولي ــصفحة UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/2(والقواع ــلاء  ). ٢١، ال ويجــب إي
اهتمام خاص لكفالة ألا يتسبب عزل أعضاء تلك الفئات في زيادة تهميـشهم عـن بقيـة المجتمـع           

انظر على سبيل المثـال، مبـادئ يوغياكارتـا         (أو زيادة تعريضهم لخطر التعذيب أو سوء المعاملة         
ول الجنـسية والهويـة الجنـسانية،       بشأن تطبيـق القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان فيمـا يتعلـق بـالمي                

  )).أ (٩المبدأ 
، )١ (٢٢وفيما يتعلق بالسجناء الذين يتعاطون المخدرات، وفي سياق تنقـيح القاعـدة       - ٧١

ينبغي أن تنص القواعد على التزام بضمان توافُر جميع تدابير الحد من الـضرر، بمـا فيهـا التـدابير                    
 المناعــة البــشرية والتــهاب الكبــد الوبــائي جــيم  المــستندة إلى بــراهين للوقايــة مــن فــيروس نقــص 
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وعلاجهما، وبرامج تبادل الإبر والمحاقن، وعلاج الإدمان القائم على براهين علميـة، وإتاحتـها              
  .للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في جميع مراحل احتجازهم

ذوي  بحكم ينطبق على جميع الأشـخاص        ٨٣ و   ٨٢وينبغي الاستعاضة عن القاعدتين       - ٧٢
وينبغــي أن يــنص هــذا الحكــم صــراحة علــى حــق الــسجناء ذوي الإعاقــة في الأهليــة    . الإعاقــة

ــبرامج والخــدمات المتاحــة للآخــرين،     ــة ال ــة   للاســتفادة مــن كاف ــشاركة الطوعي ــا في ذلــك الم  بم
الأنشطة وبرامج الإفراج لأداء خـدمات مجتمعيـة، وفي الـسكن ضـمن عمـوم نـزلاء الـسجن                  في

وينبغي أيضاً أن يورِد الحكم صياغة واضحة لحقـوق         . مع الآخرين دون تمييز   على قدم المساواة    
معينة منصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة، مثـل واجـب تـوفير تجهيـزات          

؛ )٩المـادة  (؛ وواجب تهيئة بيئة مجهـزة لتمكينـهم مـن يـسر التحـرك             )١٤ و   ٥المادتان  (معقولة  
ي الإعاقة على الوصـول إلى جميـع المرافـق دون حاجـة إلى           وواجب ضمان قدرة الأشخاص ذو    

؛ )، علــى ســبيل المثــال٢٨ و ٢٠ و ٥المــواد (الاعتمــاد علــى مــساعدة زملائهــم مــن الــسجناء  
 آليــات فعالــة لــدعم صــنع القــرار وواجــب احتــرام خيــارات الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وإنــشاء

 من ممارسة أهليتـهم القانونيـة علـى         أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية أو الفكرية        من
  ).١٣ و ١٢انظر المادتين (قدم المساواة مع الآخرين 

  
  الحق في الحصول على التمثيل القانوني    

يشكل الحصول الفوري على المشورة القانونية أثناء المرحلة الأولى من الاحتجاز، مـن               - ٧٣
ضــد التعــرض للتعــذيب وغــيره مــن  خــلال المــساعدة القانونيــة إذا لــزم الأمــر، ضــمانة أساســية  

انظـر مبـادئ الأمـم المتحـدة وتوجيهاتهـا بـشأن الحـصول علـى المـساعدة                  (ضروب سوء المعاملة    
ــة الجنائيــة، الفقــرة   فــإن عــدم الحــصول علــى تمثيــل قــانوني عقــب   ). ٨القانونيــة في نظــم العدال

رى أســرع وســيلة التوقيــف مباشــرة وأثنــاء الاســتنطاق يجعــل انتــزاع اعتــراف أو أدلــة اتهــام أخــ
وللأسف، لا يتـاح في كـثير مـن الأحيـان الحـصول علـى المـشورة القانونيـة                   . أي قضية “ لحل”

وحيثمـا كـان ذلـك متاحـاً، توجـد خـدمات قانونيـة مجانيـة           . خلال المرحلة الأولى من التوقيـف     
، الفقرتـان   A/HRC/13/39/Add.5(فقط كـإجراء شـكلي وتَقـصُر عـن تـوفير أي حمايـة حقيقيـة                 

  ).١٠٦ و ١٠٤
 لا تـنص علـى وجـوب تـوفير مـشورة قانونيـة              ٩٣ويلاحظ المقرر الخـاص أن القاعـدة          - ٧٤
 تــوفير تمثيــل قــانوني  ٩٣وينبغــي أن تكفــل القاعــدة  . )١٢(ا ودونمــا تــأخير بمجــرد الاعتقــال فــور

__________ 
 العــام في المحــيط المباشــر     والــدفاعمــن التــدابير العمليــة الــتي يمكــن اتخاذهــا إقامــة مكاتــب للادعــاء العــام           )١٢(  

 .الشرطة لأقسام
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ين أو المــسجونين، المــشتبه بهــم تجــزين أو المعــتقلفــوري ومــستقل وفعــال لجميــع الأشــخاص المح
، وفي جميع مراحل العدالـة الجنائيـة،        )بمن فيهم المحكوم عليهم بالإعدام    (المتهمين، أو المدانين     أو

بما في أي وقت تقدَّم فيه شكوى بالتعرض للتعذيب أو غيره مـن ضـروب سـوء المعاملـة، علـى                     
ويتـاح  .  نفسه، إن أتيح ذلك، وإلا فعلى نفقة الدولـة         أن يكون ذلك التمثيل من اختيار المعتقل      

انظـر مبـادئ الأمـم      (الحصول على هذه الخدمة دونما إبطاء أو تدخل أو رقابة، وبـسرية كاملـة               
، ومجموعـة  ١٢ و ٧ و ٣المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول علـى المـساعدة القانونيـة، المبـادئ             

  ).١٨المبادئ، المبدأ 
 كذلك أن يتاح لجميع الأشخاص المحـرومين مـن الحريـة            ٣٧القاعدة  وينبغي أن تكفل      - ٧٥

والتــشاور مــع مستــشار قــانوني  فرصــاً ملائمــة، ووقتــاً كافيــاً، والتــسهيلات اللازمــة للاتــصال   
ويخـضع الحرمـان مـن التمثيـل القـانوني         ). ٨المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الفقـرة         انظر(

ــأخير   مبــادئ الأمــم المتحــدة وتوجيهاتهــا بــشأن الحــصول علــى    انظــر (لتحقيــق مــستقل دون ت
وينبغي إتاحـة الوسـائل المناسـبة، مثـل الهواتـف، في جميـع أمـاكن                ). ٩المساعدة القانونية، المبدأ    

وينبغي اتخاذ تـدابير خاصـة لكفالـة حـصول الأشـخاص المنـتمين إلى فئـات                 . الحرمان من الحرية  
لخطــر ســوء المعاملــة، علــى المــساعدة القانونيــة ذات احتياجــات خاصــة والمعرضــين بقــدر أكــبر 

  ).١٠المبدأ (بصورة مجدية لهم 
  

  الشكاوى والرقابة المستقلة    
خلال الزيارات القطرية، كثيراً ما انتقد المقرر الخاص قلـة هيئـات الـشكاوى الداخليـة             - ٧٦

 اعتبارهـا جهـة     المنفصلة بما يكفـي عـن الـسلطة الـتي يُـزعَم ارتكابهـا لـسوء المعاملـة حـتى يتـسنى                     
ــدة ــة   . محاي ــات إلى الاســتقلالية والفعالي ــر هــذه الآلي ــرفَض  . وفي دول كــثيرة، تفتق ــا تُ فكــثيراً م

الشكاوى التي يقدمها المعتقلون لاعتبارها ملفقة لغرض التـهرب مـن العدالـة أو بمـبرر افتقارهـا                  
  .إلى المصداقية

 في أي نظـــام مـــن نظـــم ويــشير المقـــرر الخـــاص إلى أن مـــا يظهـــر مــن سمـــات التراهـــة    - ٧٧
عزيـز تهيئـة    الشكاوى أمرٌ أساسي حقاً لفعالية هذا النظـام في مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب وت                 

ويجب وضع ضمانات وتهيئة فرص كافية لتقديم الشكاوى، ولـضمان          . )١٣(بيئة آمنة للاحتجاز  
قواعـد  انظـر، علـى سـبيل المثـال،         (استقلال آليـات الـشكاوى وموثوقيتـها وسـريتها وسـلامتها            

وعلاوة علـى ذلـك، فـإن حـق المحتجـزين           )). ١ (٢٥الأمم المتحدة لمعاملة السجينات، القاعدة      

__________ 
 Ireland, Office of the Inspector of Prisons, Guidance on Best Practice relating to Prisonersانظـر    )١٣(  

Complaints and Prison Discipline (2010), para. 3.11. 
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في تقديم شكوى يعني تسهيل إمكانية الانتصاف ضمن إجراءات مبسطة وسـريعة وفعالـة أمـام                
ويجـب وضـع نظـم ملائمـة للتعامـل          . سلطات مختصة ومستقلة ونزيهة مـن أي عمـل أو تقـصير           

 ومعالجتها، بمـا يكفـل إمكانيـة الاتـصال بمحـامين مـستقلين والحـصول علـى                  مع هذه الشكاوى  
ويجـب أن تـضع   . فحص طبي مستقل في التوقيت المناسـب، مـع ضـمان سـلامة الـشاكي وأمنـه         

الــة لحمايــة الــشاكين مــن أي شــكل  القواعــد التزامــاً علــى ســلطات الــسجون باتخــاذ تــدابير فع  
ــن ــة و   م ــب والأعمــال الانتقامي ــسلبية الأخــرى  أشــكال الترهي ــب ال ــدابير   . العواق ــين الت ــن ب وم

ــورطين إلى مرفــق       ــصدد نقــل الــشاكي أو المــوظفين المت الأخــرى الــتي يمكــن اتخاذهــا في هــذا ال
ومـن المهـم أيـضاً تـضمين القواعـد حكمـاً يلـزم        . احتجاز مختلف أو إيقاف الموظفين عن العمل   

  .خر عن وقتهالموظفين بإنفاذ أي قرار يقضي بجبر الضرر إنفاذا لا يتأ
وتطالب الأغلبية الساحقة من الشكاوى بتحسين ظروف الاحتجاز وتـوفير الخـدمات              - ٧٨

ويمكـن معالجتـها عـن طريـق        . الأساسية أو باتخاذ تدابير أخـرى تـستلزم حـداً أدنى مـن التمويـل              
تفويض أشخاص مستقلين مكرسـين لتلقـي الـشكاوى البـسيطة والتعامـل معهـا، وكفالـة اتخـاذ          

  . غضون فترة معقولة من الوقت لتوفير الأموال اللازمة لإنفاذ هذه الحقوقخطوات في
ــالقراءة          - ٧٩ ــام ب ــستوى الإلم ــة أو م ــة بالإعاق ــشاكل متعلق ــك، ونتيجــة لم ــى ذل وعــلاوة عل

والكتابة، يكون العديد من المحتجزين أو السجناء أقل حظاً وغير قادرين على مـلء اسـتمارات                
ــم   ــشكل ملائ ــشكاوى ب ــضية     وحــسبما. ال ــسان في ق ــوق الإن ــة لحق ــة الأوروبي  أشــارت المحكم

تقع المسؤولية على عـاتق الدولـة لـضمان إطـلاع     ) Ciorap v Moldova(سيوراب ضد مولدوفا 
وينبغـي أن تـنص   . )١٤(م مـن حقـوق ومـا علـيهم مـن واجبـات        السجناء بشكل فعال على ما له     

اهةً علــى حــد ســواء، وبطريقــة  علــى الالتــزام بإتاحــة هــذه المعلومــات كتابــةً وشــف٣٥القاعــدة 
برايل للقراءة وبصيغ سهلة القراءة، وبلغة الإشارة للصم أو لضعاف السمع، وعرضـها بـشكل               

  .بارز في جميع أماكن الحرمان من الحرية
ويجــب أن تــنص القواعــد علــى إنــشاء آليــة لتقــديم الــشكاوى تكــون بــسيطة وميــسرة     - ٨٠

) تفيـة مباشــرة أو صـناديق ســرية للــشكاوى  علـى ســبيل المثـال عــن طريـق تركيــب خطــوط ها   (
مجموعـة  (لفائدة الأشخاص المحرومين من حريتهم أو أي أطراف أخرى تتصرف بالنيابة عنـهم              

ليـة تقـديم الـشكاوى دون تـأخير         وينبغـي أن تيـسر هـذه الآ       )). ٢(و  ) ١ (٣٣المبادئ، المبـدآن    
ات القــضائية والــسلطات رقابــة إلى إدارة مكــان الاحتجــاز أو مؤســسة الــسجن وإلى الــسلط أو

ــق و     ــا صــلاحيات التحقي ــوط به ــستقلة الأخــرى المن ــة الم ــضائية أو الم/الوطني ــة الق ويجــب . لاحق
تكـــون تحـــدد شـــروط تقـــديم الـــشكوى عنـــد أدنى مـــستوى ممكـــن، ولا ســـيما في ســـياق    أن

__________ 
 .Ciorap v Moldova, No. 12066/02 (2007)انظر   )١٤(  
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وفي هذا الصدد، قررت لجنة مناهضة التعذيب أنه لا يُـشتَرَط تقـديم شـكوى رسميـة      . الاحتجاز
بيان صريح من الشاكي، وأن أي ادعاء يوجَّه خـارج الإجـراءات البيروقراطيـة، إمـا شـفهياً                  أو  

ــاً، إلى انتب ــ ــا   أو خطي ــدّ كافي ــة يع ــسؤولي الدول ــب الأول   . )١٥(اه أحــد م ــة رفــض الطل وفي حال
الشكوى الأولى أو تأخير الرد دون مـبرر، ينبغـي أن تتـاح إمكانيـة تقـديم شـكوى إلى هيئـة                       أو

  )).٤ (٣٣مجموعة المبادئ، المبدأ (ة أخرى قضائية أو سلط
  

  الرقابة المستقلة    
كثــر التــدابير الوقائيــة فعاليــة  يــشكل التفتــيش المنــتظم لأمــاكن الاحتجــاز واحــداً مــن أ   - ٨١
وفي هــذا الــصدد، شــدد المقــرر الخــاص علــى أهميــة التــصديق العــالمي علــى         . التعــذيب ضــد

عذيب وإنشاء آليـات وقائيـة وطنيـة مـستقلة ومهنيـة         البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة الت    
  )).CAT/OP/12/5(انظر، على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية (

 فرصة ممتازة لدمج نظام الرصـد المـستقل لأمـاكن الاحتجـاز     ٥٥ويهيئ تنقيح القاعدة    - ٨٢
فتــيش مــن قِبَــل وكــالات حكوميــة     الراســخ ذي الــشقين، الــذي يــسمح بــإجراء عمليــات ت     

وسلطات مختصة أخرى مستقلة تماماً عن السلطات الـتي تتـولى مباشـرة إدارة مكـان الاحتجـاز                  
، ومجموعـــة المبـــادئ، ٣٥ و ١٧ و ٦-٥انظـــر البروتوكـــول الاختيـــاري، المـــواد (أو الـــسجن 

فتـــيش  المنقحـــة بعبـــارة صـــريحة أن ســـلطات الت٥٥وينبغـــي أن توضـــح القاعـــدة ). ٢٩ المبـــدأ
وفي هـذا   . المذكورة آنفاً، كما هو مفهوم من النظام ذي الشقين، تستلزم وجود رقابـة قـضائية              

الصدد، ينبغـي أن تـنص القواعـد علـى سـلطة آليـات الرقابـة المـستقلة في الـدخول دون عوائـق                        
يــع أمــاكن الحرمــان مــن الحريــة، ، دون إشــعار مــسبق، إلى جم)بــصفة منتظمــة وبــصفة خاصــة(
مخـافر الـشرطة، والمركبـات، والـسجون، ومرافـق الاحتجـاز قبـل المحاكمـة، ومبـاني                  في ذلك    بما

ــق      ــسية، ومرافـ ــراض النفـ ــشفيات الأمـ ــاز الإداري، ومستـ ــاكن الاحتجـ ــة، وأمـ ــدوائر الأمنيـ الـ
 علــى المعلومــات والوثــائق،  وينبغــي أن تخــوَّل حــق الاستفــسار والاطــلاع . الاحتجــاز الخاصــة

بـة مـع المعـتقلين      مقابلات شخصية خاصة وسرية بدون مراق     ذلك السجلات، وأن تجري      في بما
وأخيراً، ينبغي أن يكون باستطاعة هيئات الرصد أن تعلـن مـا تتوصـل إليـه                . )١٦(الذين تختارهم 

__________ 
 .Parot v. Spain, Comm. No. 6/1990, para. 10.4انظر   )١٥(  

ــانون والإعــدام التعــسفي         )١٦(   ــات الإعــدام خــارج نطــاق الق ــالمنع والتقــصي الفعــالين لعملي ــادئ المتعلقــة ب انظــر المب
؛ وقواعـد الأمـم المتحـدة المتعلقـة بحمايـة الأحـداث المجـردين مـن حريتـهم،                   ٧والإعدام بإجراءات موجزة، المبدأ     

؛ ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل مـن أشـكال الاحتجـاز                 ٧٢لمبدأ  ا
؛ )د( ٢٠ و) د( ١٤؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقيـة مناهـضة التعـذيب، المادتـان            )٢ (٢٩أو السجن، المبدأ    

 .٢٤يتهم في الأمريكتين، المبدأ والمبادئ وأفضل الممارسات المتعلقة بحماية الأشخاص المجردين من حر
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قواعد الأمـم المتحـدة المتعلقـة بحمايـة الأحـداث المجـردين             (من نتائج على الملأ وأن تتابع النتائج        
  ).٧٤من حريتهم، المبدأ 

  
   الموظفين المختصين على تنفيذ القواعدتدريب    

تعلقين بحظــر التعــذيب أو غــيره ينبغــي أن تــضمن القواعــد إدراج التثقيــف والإعــلام المــ  - ٨٣
ضروب سـوء المعاملـة في بـرامج تـدريب مـوظفي الـسجون، مـدنيين كـانوا أو عـسكريين،                      من

 أي فـــرد خاضــع لهــم علاقــة بحــبس والمــوظفين الطبــيين، وغيرهــم مــن الأفــراد ممــن قــد تكــون    
وينبغـي  . شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو باستنطاقه أو التعامل معه             لأي

أن يتلقى الموظفون الطبيـون تـدريباً خاصـاً بـشأن الأحكـام الـواردة في دليـل التقـصي والتوثيـق                      
انية أو المهينـة    الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـس              

وينبغـــي أن تُـــصمَّم بـــرامج التـــدريب بحيـــث تتـــوخى توعيـــة المـــوظفين بالأســـاليب ). ٢٠٠٠(
المسموح بها والقيود المفروضة فيما يتعلق بعمليات البحث، والخطوات التي يـتعين اتباعهـا لمنـع                

. لقـوة العنف في السجون والتـصدي لـه بالاسـتعانة بتقنيـات لا تـؤدي إلى الاسـتخدام المفـرط ل                    
وينبغــي تعزيــز الجهــود لكفالــة اتبــاع المــوظفين لنــهج مــراع للاعتبــارات الجنــسانية ولاعتبــارات 

، وكفالـة مراعـاتهم للاحتياجـات الخاصـة         )انظر قواعد الأمم المتحدة لمعاملـة الـسجينات       (السن  
للسجناء الذين ينتمون إلى فئات مهمشة، بطرق منها، مـثلاً، تـوفير التوجيـه، وعـرض حـالات                

أمثلة عن مبادئ المساواة و عـدم التمييـز، فيمـا يتعلـق بـأمور مـن بينـها الميـل الجنـسي والهويـة                         و
  ).٧٥، الفقرة A/HRC/19/41انظر (الجنسانية 

 وينبغــي أن تُعــزز ضــمن القواعــد الأحكــام المتعلقــة بــشروط ملاءمــة المــوظفين المــدنيين   - ٨٤
المؤهلين وتدريبهم وظروف عملهم على نحو مستقل عن الشرطة والجـيش ودوائـر التحقيقـات               

  .ويجب أن تتخذ السلطات خطوات لتعيين هيئة مدنية تتولى تنفيذ برامج التدريب. الجنائية
  

  الاستنتاجات والتوصيات  -رابعا   
 جميـع أنحـاء   على مدى العقـود القليلـة الماضـية، شـهدت أعـداد نـزلاء الـسجون في           - ٨٥

وتـشير التقـديرات إلى وجـود       . ولالعالم زيادة كبيرة، مما يضع عبئاً ماليـاً ضـخماً علـى الـد             
 السجون في جميع القـارات  يزيد عن عشرة ملايين سجين في العالم، وتتزايد أعداد نزلاء     ما

ون فقد أصبح إيداع الناس في السجون رد فعل تلقائيا تقريباً بدلاً من أن يك ـ       . )١٧(الخمس
هو الملاذ الأخير، وفق ما يتجلى مـن تزايـد التجـريم وعـدم تناسُـب العقوبـة، والاسـتخدام                    

__________ 
آخـر المعلومـات    (International Centre for Prison Studies, World Prison Population List, 9th ed انظـر   )١٧(  

 .)٢٠١١مايو /المتاحة تعود لأوائل أيار

http://undocs.org/ar/A/HRC/19/41�
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المفرط للاحتجاز قبل المحاكمة، وطول مدد الأحكام بالسجن، وقلة استخدام البدائل التي            
ــاز    ــام الاحتج ــوم مق ــرار (تق ــق٤٥/١١٠الق ــام     ). ، المرف ــد نظ ــك، لم يع ــى ذل ــلاوة عل وع

السجون في معظم البلدان يهدف إلى الاصلاح والتأهيـل الاجتمـاعيين للمحكـوم علـيهم،               
ويعــزى عــدم الامتثــال . وإنمــا يهــدف ببــساطة إلى معاقبــة المخــالفين بوضــعهم في المعــتقلات

 العقـابي الـذي   للمعايير الدولية فيما يتعلق بظـروف الاحتجـاز إلى قلـة المـوارد، وإلى النـهج           
 الفــساد يــؤدي دوراً ســلبياً   وواضــح أيــضاً أن . تتبعــه نظــم العدالــة الجنائيــة في غالبيتــها    

  .)٨٠، الفقرة Corr.1 و A/64/215 انظر(
ــأثيراً ســلبياً ع     - ٨٦ ــة ت ــسجون العالمي ــة ال ــؤثر أزم ــى ظــروف الاحتجــاز وت ــراط . ل وللإف
فـالإفراط  . اللجوء إلى حبس الأشخاص أثر سلبي متعدد الجوانب على حقوق الإنـسان            في

في إلقاء الناس في السجون واحد من الأسباب الرئيسية لاكتظاظ الـسجون، الأمـر الـذي                 
ويتيح تنقيح القواعد فرصـة ممتـازة       . تنجم عنه أحوال تشكل سوء معاملة، بل تعذيباً أيضاً        

الأشـــخاص المحـــرومين مـــن الحريـــة،  لـــدول بتلبيـــة احتياجـــات لإعـــادة النظـــر في التـــزام ا
الاحترام الكامل لكرامتهم المتأصلة وحقوقهم الأساسية، وبالالتزام الصارم بالـصكوك           مع

  .الدولية لحقوق الإنسان
  

  التوصيات    
يكرر المقرر الخاص التأكيد على أهميـة المبـدأ القائـل بـضرورة احتفـاظ الأشـخاص                   - ٨٧

 وســائر الحريــات الأساســية،  حريتــهم بحقــوق الإنــسان غــير القابلــة للتقييــد  المحــرومين مــن 
الحالات التي يقتـضي فيهـا الحـبس بوضـوح فـرض قيـود مـسموح بهـا قانونـاً علـيهم                      في إلا
  .)٦٧/١٦٦قرار الجمعية العامة (

  : إلى ما يليويدعو المقرر الخاص جميع الدول  - ٨٨
تطبيــق مجموعــة المعــايير الإجرائيــة والــضمانات المــذكورة في هــذا التقريــر،    )أ(  

ــة،     ــن الحريـ ــان مـ ــالات الحرمـ ــع حـ ــى جميـ ــد أدنى، علـ ــسياسة  كحـ ــانون والـ ــفها القـ  بوصـ
  اتباعهما؛ الواجب
 في أي مكــان مــن أمكنــة الحرمــان تجديــد التزامهــا بتــوفير ظــروف إنــسانية  )ب(  

  لحد الأدنى من المعايير الواردة في القواعد بصورة شاملة؛الحرية وتنفيذ ا من
مواكبــــة التطــــورات الحديثــــة في القواعــــد والمعــــايير الدوليــــة واعتمــــاد     )ج(  

   التي تتوافق مع القواعد؛- كحد أدنى -التشريعات والممارسات 
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ــادئ        )د(   ــع المب ــذ الكامــل والفعــال لجمي ــضمان التنفي ــذل كــل جهــد ممكــن ل ب
ردة في المعاهدات الدولية، والاجتهاد القضائي الإقليمي والدولي والـصكوك          الأساسية الوا 

  القائمة على أحدث المعايير والمبادئ التوجيهية، من قبيل القواعد؛
الــسعي للتقليــل مــن الاحتجــاز قبــل المحاكمــة وإجــراء إصــلاحات شــاملة      )هـ(  

  مة وعقوبات الحبس؛لقطاع العدالة بغية تعزيز استخدام بدائل للاحتجاز قبل المحاك
ــأن م    )و(   ــبس فيهــا ب ــارات لا ل ــع الأشــخاص المحــرومين   الإعــلان بعب ــة جمي عامل

حريتهم معاملة إنسانية، مع احترام كرامتـهم، قاعـدة أساسـية وواجبـة التطبيـق عالميـاً،                  من
ــدة، كحــد أدنى، رهين ــ     ــذه القاع ــق ه ــوافرة   ولا يمكــن أن يكــون تطبي ــة المت ــالموارد المادي ا ب

  الطرف؛الدولة  في
ــروف احتجــاز         )ز(   ــهم لظ ــن حريت ــرومين م ــرض الأشــخاص المح ــصدي لتع الت

ومعاملة وعقوبة تصل إلى حـد المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة والحـد          
  من ذلك؛
تخصيص موارد كافية، بما في ذلك تـوفير مـوظفين مـدربين تـدريباً ملائمـاً،                  )ح(  

  يير على نحو تام؛لكفالة استيفاء تلك المعا
الاستفادة من المساعدة التقنية التي تقدمها كيانات الأمم المتحدة المختصة            )ط(  

والمجتمع الدولي لتعزيز القدرات والبنية التحتية الوطنية في مجال القواعد الـدنيا النموذجيـة      
  لمعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية؛

مي الـدولي المفتـوح العـضوية المعـني       العمل بنشاط مع فريـق الخـبراء الحكـو          )ي(  
بالقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء الذي أنشأته لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيـة،   

ــدة و   ــات الجيــ ــن الممارســ ــات عــ ــادل المعلومــ ــد  بهــــدف تبــ ــعيا إلى التأكــ ــديات، ســ التحــ
أفضل الممارسات  القواعد المنقحة تعكس التطورات الحديثة في العلوم الإصلاحية و         أن من

  .في هذا المجال، وتنفيذ القواعد على الصعيد الوطني
  :ويدعو المقرر الخاص فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية إلى ما يلي  - ٨٩

أخــذ الاقتراحــات المطروحــة في هــذا التقريــر في الاعتبــار أثنــاء المــداولات    )أ(  
  ى القواعد؛المقبلة وفي التنقيحات المقترح إدخالها عل

  توفير الوسائل المالية اللازمة لمواصلة دعم عملية التنقيح؛  )ب(  
مواصـــلة الترحيـــب بالمـــشاركة الفعالـــة في عمليـــة الاســـتعراض مـــن قبـــل    )ج(  

  .منظمات المجتمع المدني المتخصصة والعمل على ضمان هذه المشاركة
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	21 - لقد ظلت القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، منذ اعتمادها في عام 1955، محتفظة بقدر كبير من الأهمية باعتبارها مجموعة مؤثرة من المبادئ والممارسات المقبولة عموماً في باب معاملة السجناء وإدارة المؤسسات الإصلاحية. ومع أن بعض الأحكام أصبحت متجاوزة الآن، فإن القواعد لا تزال محتفظة بحيويتها وتُعتبر من أهم صكوك القانون غير الملزم فيما يتعلق بتفسير حقوق السجناء من مختلف جوانبها.
	22 - ويلاحظ المقرر الخاص أن الحكومات مقصرة في كثير من الأحيان في إعمال هذه المعايير، إما مسايرة منها لما يستجد من تهديدات وممارسات، أو بسبب الإهمال. ويتضمن هذا التقرير توصيات محددة ترمي إلى تحديث القواعد بهدف كفالة معاملة الأشخاص المحتجزين معاملة إنسانية، وينادي بتنفيذها بفعالية على الصعيد العالمي.
	23 - وتسعى النظم الدولية والإقليمية التي تراقب الظروف السائدة في السجون، في الغالب، إلى منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ويشير المقرر الخاص إلى أن عبارة ”المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“ ينبغي أن تفسر بحيث تعطي أوسع حماية ممكنة من ضروب الإساءة، على النحو المبين في مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
	24 - وفي الفقرة 10 من القرار 65/230، طلبت الجمعية العامة إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تنشئ فريقاً حكومياً دولياً للخبراء مفتوح باب العضوية لتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات وعن تنقيح الصيغة الحالية لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء لتضمينها آخر ما توصل إليه علم إصلاح المجرمين.
	25 - وعُقد أول اجتماع لفريق الخبراء المنشأ استجابة لذلك الطلب في عام 2012، وحضره 143 ممثلا من 52 دولة (انظر UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/1، الفقرة 9). وحصل اتفاق عام في ذلك الاجتماع على أنَّ القواعد، حتى وإن كانت قد أثبتت نجاحها على مرّ الزمن وحظِيت باعتراف عالمي باعتبارها المعايير الدنيا لاحتجاز السجناء، فإن في القواعد جوانب تحتاج إلى إعادة النظر (الفقرتان 4 و 5). وتوافقت آراء أعضاء فريق الخبراء على أنَّ إدخال أيِّ تغييرات على القواعد ينبغي ألاّ يؤدِّي إلى إضعاف أيٍّ من المعايير القائمة (الفقرة 4). وعلاوة على ذلك، حدَّد فريق الخبراء تسعة مجالات أوَّلية يمكن إعادة النظر فيها (الفقرة 5). وفي وقت لاحق، أحاط كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2012/13، والجمعية العامة، في قرارها 67/188، علما بتوصيات فريق الخبراء، وأحاطا علماً أيضاً بالمجالات المحددة لإعادة النظر فيها. وأحرز فريق الخبراء، في اجتماعه الثاني، الذي عُقد في بوينوس آيريس في كانون الأول/ديسمبر 2012، تقدماً كبيراً وحدد مسائل بحاجة إلى مزيد من المناقشة ضمن المجالات المستهدفة (UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/4). وأخذ المجلس مرة أخرى بعين الاعتبار، بموجب قراره 2013/35، المجالات التسعة المحددة للتنقيح، وقرر أن يمدد ولاية فريق الخبراء، آذنا له بمواصلة عمله بهدف تقديم تقرير إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة والعشرين. وفي القرار نفسه، دعا المجلس الدول الأعضاء إلى مواصلة المشاركة في عملية التنقيح عن طريق تقديم مقترحات والمشاركة بنشاط في الاجتماع القادم لفريق الخبراء المقرر عقده في البرازيل في أواخر عام 2013.
	26 - ويبحث المقرر الخاص في الفروع التالية المجالات التسعة المستهدفة (انظر قرار الجمعية العامة 67/188، الفقرة 6)، ويعرض مجموعة من المعايير والضمانات الإجرائية من منظور حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي ينبغي، من الناحية القانونية والعملية، تطبيقها على جميع حالات الحرمان من الحرية، باعتبارها حداً أدنى.
	باء - استعراض مُرَكَّز للمجالات الأولية: المجموعة الدنيا من المبادئ والضمانات الإجرائية
	نطاق القواعد وتطبيقها

	27 - بينما تركز القواعد أساساً على حالة الأشخاص المحرومين من الحرية في السجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة ومراكز الشرطة، فإن التزامات الدول بكفالة احترام حقوق الإنسان تتجاوز ظروف الاحتجاز لدى الشرطة وفي السجون، من الناحية العملية. والمفهوم الواسع للحرمان من الحرية منصوص عليه في العديد من الصكوك الدولية، بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي يُفهم منه أن ”الحرمان من الحرية“ يعني أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، أو وضع الشخص في إطار احتجازي عام أو خاص لا يسمح له بمغادرته وفق إرادته، وذلك بناءً على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة أخرى (الفقرة 4 (2)). وتُعد اللغة التي استخدمتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان مفيدة في هذا الباب أيضاً. فقد عرفت اللجنة في قرارها 1/08 مفهوم ”الحرمان من الحرية“ باعتباره يشمل ما يلي:
	أي شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه أو حبسه أو توقيفه في مؤسسة عامة أو خاصة لا يُسمح للشخص بمغادرتها متى أراد ... وتشمل هذه الفئة من الأشخاص ... الأشخاص الذين يوجدون تحت عهدة وإشراف مؤسسات معينة، من قبيل ما يلي: مستشفيات الطب النفسي وغيرها من المنشآت المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة البدنية أو العقلية أو الحسية؛ والمؤسسات المخصصة للأطفال وكبار السن؛ ومراكز المهاجرين واللاجئين وطالبي الملاذ أو مركز اللاجئ والأشخاص عديمي الجنسية والأشخاص غير الحاملين للوثائق الثبوتية؛ وأي مؤسسة مماثلة أخرى يكون هدفها هو حرمان الأشخاص من حريتهم.
	ولأغراض هذا التقرير، يُستخدم مصطلح ’الأشخاص المحرومون من الحرية‘ بالمعنى الواسع للدلالة على جميع الحالات المذكورة أعلاه.
	28 - ورغم أن القاعدة 95 توضح أن نطاق القاعدة 4 (1) يمتد ليشمل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، فإنه من المهم القول بصريح العبارة إن القواعد تنطبق بالفعل على جميع الأشخاص الذين يوجدون تحت أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، سواء كان ذلك لأسباب جنائية أو مدنية، أو كان الشخص محتجزاً قبل المحاكمة أو على ذمة التحقيق أو بعد الإدانة، أو كان الشخص خاضعاً لما يُسمى بالتدابير الأمنية الخاصة أو التدابير الإدارية أو الإصلاحية، أو التدابير المتصلة بالهجرة. ويحث المقرر الخاص على أن يُبيَّن صراحة أن القواعد تنطبق على جميع أشكال الحرمان من الحرية، دون استثناء وبصرف النظر عن الوضع القانوني للشخص المسجون. وعلاوة على ذلك، تنطبق القواعد (القاعدة 6 (1)) على جميع الترتيبات المتعلقة باحتجاز ومعاملة الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن، دون تمييز - وفقاً لأحكام القانون الدولي - مبرر مثلاً بالسن أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو المعتقدات والممارسات الثقافية، أو النسب أو أي وضع آخر، بما في ذلك الحالة الصحية أو الإعاقة أو الجنس أو أي سمة أخرى من سمات الهوية والميل الجنسي (انظر قرار مجلس حقوق الإنسان 17/19 والفقرة 7 من التعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بحقوق الإنسان)، فضلا عن الوصم بسبب السمات النفسية أو الماضي الإجرامي.
	29 - وبالمثل، وتمشيا مع التعليق العام رقم 2 للجنة مناهضة التعذيب، تنطبق القواعد بغض النظر عما إذا كانت مرافق الاحتجاز تديرها الدولة أو شركات خاصة(الفقرتان 15 و 17). وينبغي للسلطات أن تكفل التقيد بالقواعد وما تنص عليه من مبادئ في جميع المؤسسات والمنشآت الخاضعة لولايتها والتي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم. وينبغي للقواعد أن تكفل استمرار تحمل الدولة للمسؤولية عن كفاية الخدمات في الحالات التي يُستعان فيها بمتعاقدين خارجيين.
	30 - وعلاوة على ذلك، ينبغي تعزيز ما تتضمنه القواعد من أحكام تنظم نقل المحتجزين من سلطة إلى أخرى. وينبغي توسيع ما يقع على الدولة من واجبات لتشمل عددا من الظروف منها ما يلي: نقل السجناء من منشأة إلى أخرى؛ والإجراءات القضائية؛ والمستشفيات الواقعة خارج نطاق مؤسسة الاحتجاز. وحتى عندما لا تكون إدارة مرفق من المرافق مسؤولة عن إصدار الأمر بنقل شخص محتجز، فهي مع ذلك تتصرف بصفة رسمية في إطار مسؤوليتها عن تنفيذ التزام الدولة بمنع التعذيب وسوء المعاملة، وتتحمل المسؤولية عن السماح أو المشاركة في نقل الشخص لوضعه تحت الحجز أو الرقابة لدى مؤسسة أو فرد معروف بضلوعه في التعذيب أو سوء المعاملة، أو بعدم استيفائه الضمانات الكافية، بما يتناقض مع التزام الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة (لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 19).
	31 - وبالتالي، وبغض النظر عن هوية السلطة المختصة بإصدار الإذن بعمليات نقل المحتجزين و/أو تنفيذها، فإن السلطة التي تسلّم المحتجز، بوصفها الضامن للحق في الحياة والمعاملة الإنسانية للأشخاص المحتجزين لديها، يجب عليها أن تبذل العناية الواجبة وتتحلى بالموضوعية في تقييم عوامل الخطر المحتملة والجدوى من نقل الشخص المحتجز، كما يجب عليها أن تبلغ القاضي المسؤول، قبل نقل الشخص، بقصد إتاحة الفرصة للقاضي كي يعترض على عملية النقل. وينبغي للقواعد أن تتيح وسائل انتصاف قضائية ميسورة ومناسبة وفعالة للطعن في عمليات نقل المحتجزين عندما يُعتقد أن في هذه العمليات تتعديا على حقوق الإنسان الواجبة للمحتجزين().
	32 - ويؤيد المقرر الخاص تأييدا تاما اقتراح فريق الخبراء إدراج ديباجة جديدة تتضمن قائمة بالمبادئ الأساسية الواردة في ما اعتُمد بالفعل من معاهدات ومبادئ توجيهية تتعلق بمعاملة المحتجزين (انظر القاعدة 3 و E/CN.15/2012/CRP.2، الفرع 4). بيد أن بعض الديباجات المقترحة (مثل تلك المقترحة في الوثيقة UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/NGO/1) تشير إلى صكوك تورد معايير لا ترقى إلى مستوى المعايير المعترف بها في صكوك لاحقة؛ ولذلك لا ينبغي الإشارة في القواعد إلى هذه الصكوك السابقة. فالمعايير الواردة في مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية (1991)، على سبيل المثال، قد نسختها من عدة جوانب هامة المعايير الأسمى المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر A/HRC/22/53، الفقرة 58).
	33 - ومن المهم للغاية الاعتراف صراحة بالحظر المطلق في جميع الظروف للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي إدراج هذا الاعتراف الصريح في الديباجة، وكذلك في القاعدة 6، بعد تنقيحها، وهي القاعدة التي تتعلق باحترام كرامة السجناء الأصيلة وما لهم من قيمة باعتبار آدميتهم. وينبغي للقواعد، باعتبارها قواعد تحظى باعتراف واسع النطاق وتتعلق بإدارة المؤسسات التأديبية، أن تدين صراحة التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك المشاركة فيه والتواطؤ والتحريض عليه ومحاولة ممارسته، وبعض أنواع السلوك التي تبلغ حد المعاملة السيئة والتي يرتكبها موظفون عامون، أو غيرهم من الأشخاص الذين يتصرفون باسم الدولة، أو أشخاص عاديون (اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 4). وينبغي للقواعد أيضاً أن تعلن دون لبس أنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أيا كانت لتبرير أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب الموظفين العامين، وأنه لا تسامح مع المخالفين، وأن المخالفين يُلاحَقون قضائياً. ومن شأن تسمية هذه الجريمة وتحديدها أن يخدم الهدف من اتفاقية مناهضة التعذيب، بطرق منها تنبيه الجميع إلى الخطورة الشديدة لجريمة التعذيب (انظر الفقرتيــن 5 و 11 من التعليق العام رقم 2 للجنة مناهضة التعذيب).
	34 - وعلاوة على ذلك، ومن أجل ضمان تطبيق الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة باعتبار ذلك وسيلة فعالة من وسائل الوقاية، ينبغي للديباجة المقترحة والقاعدة الإجرائية اللاحقة أن تعلنا دون لبس أن التزام الدولة بمنع التعذيب ينطبق أيضاً على جميع الأشخاص الذين يتصرفون، بحكم القانون أو بحكم الواقع، باسم الدولة الطرف أو بمعيتها أو بأمر منها (انظر الفقرة 7 من التعليق العام رقم 2 للجنة مناهضة التعذيب). فقد أوردت لجنة مناهضة التعذيب ما يلي:
	... لا يمكن أبداً التذرع بأمر يصدره رئيس أو سلطة عامة كمبرر للتعذيب. … وفي الوقت نفسه، لا يجوز لمن يمارسون سلطة إشرافية ... التنصل من المساءلة أو التهرب من المسؤولية الجنائية عن التعذيب أو عن غيره من ضروب المعاملة السيئة التي يرتكبها مرؤوسوهم وهم يعلمون أو كان ينبغي لهم أن يعلموا بحدوث هذا النوع من السلوك المرفوض، أو بإمكان حدوثه، ولم يتخذوا مع ذلك التدابير الوقائية اللازمة والمعقولة (التعليق العام رقم 2، الفقرة 26).
	باء - احترام كرامة السجناء الأصيلة وقيمتهم الآدمية
	35 - يشكل مبدأ المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من الحرية نقطة الانطلاق لإعداد أية دراسة عن أوضاع السجون ووضع نظمها. ويكمل هذا المبدأُ مبدأَ حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ويتداخل معه، ويتجلى ذلك في مطالبة الدول (ومن ثم سلطات السجون) بأن تتخذ تدابير إيجابية تكفل الضمانات الدنيا للمعاملة الإنسانية للأشخاص المحتجزين لديها (انظر الفقرة 3 من التعليق رقم 21 للجنة حقوق الإنسان). وتعد معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترامٍ لكرامتهم قاعدة أساسية وواجبة التطبيق الشامل عامة التطبيق، وتطبيقها، في الحد الأدنى، لا يمكن أن يعتمد على الموارد المادية المتاحة لدى الدولة الطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي هذا الصدد، دأبت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان على التأكيد على أن الدول لا تستطيع التذرع بالضائقة الاقتصادية لتبرير أوضاع السجون التي لا تمتثل للحد الأدنى للمعايير الدولية ولا تحترم الكرامة الأصيلة للإنسان().
	36 - وفي ضوء هذا التفسير، ينبغي أن تتضمن القواعد حكماً يحث السلطات على اتخاذ تدابير محددة ترمي إلى تسوية أوجه القصور الهيكلي لأماكن الحرمان من الحرية وتخصيص الموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات الأساسية وبرامج العمل والتعليم. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تنص على القواعد تدابير ملموسة تتخذ لكفالة الحد الأدنى من ضمانات المعاملة الإنسانية للأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز، بما في ذلك تأمين مراقبة قضائية دقيقة وفعالة للاحتجاز؛ وتوفير رعاية صحية كافية وميسورة وملائمة؛ وضمان توافر موارد قضائية كافية ونظم فعالة للشكاوى؛ والسماح بالاتصال بالعالم الخارجي وإتاحة الفرصة للمشاركة في أنشطة أخرى، بما في ذلك لأولئك الذين ينتظرون المحاكمة.
	37 - وينبغي، كقاعدة عامة، ألا تجيز القوانين نقل المحتجزين إلى مرفق بعيد (انظر منطوق المبادئ، المبدأ 20) أو إلى مرفق أسوأ أوضاعاً على سبيل العقاب، ومن فرض أشكال شديدة من القيود على اتصال السجناء بالعالم الخارجي، إلا في حدود مبررات العزل أو الحفاظ على الانضباط (انظر القاعدتين 57 و 60). ومع أن القواعد تبرز أهمية الاتصال مع العالم الخارجي (انظر الجزء الثاني، الفرع ألف)، فإن هذا المبدأ ينبغي أن يُطبق تطبيقاً عاماً على جميع الأشخاص المحرومين من الحرية، بمن فيهم السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، للتخفيف من حجم المعاناة المرتبطة بظروف الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام() ولضمان أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملةً يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 10 (3)). وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكفل القواعد عدم اللجوء إلى التمييز والعزل كشكل خفي من أشكال العقاب، وأن تكفل احتجاز الأشخاص المعنيين في أوضاع تسري على بقية السجناء أو المحتجزين وتوفر لهم المجموعة الكاملة من تدابير الحماية. والسبب المنطقي وراء ذلك هو اللجوء في بعض البلدان إلى أشكال مختلفة لنظم السجون والفصل باعتبارها تدابير إضافية للعقاب، ويتجلى ذلك مثلاً في استبعاد السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد من العمل ومن الأنشطة التعليمية أو الأنشطة الأخرى. وفي بعض البلدان، يحبس السجناء الذين يقضون عقوبة بالسجن المؤبد معزولين بالفعل لمدة تصل إلى 22 ساعة في اليوم في زنزانات صغيرة وضيقة تفتقر إلى التهوية، وفي درجات حرارة قصوى، دون أن يمارسوا أي نوع من الأنشطة المتاحة للسجناء.
	38 - وبالنظر إلى اللجوء المفرط للاحتجاز لفترات طويلة من الزمن قبل المحاكمة، بات من الضروري حقاً ضمان أن يتمكن جميع الأشخاص المحرومين من الحرية من المشاركة في الأنشطة والاستفادة من المزايا الأخرى التي يستفيد منها عموم السجناء. ويسلّم المقرر الخاص بأنه قد يكون من الصعب تنفيذ هذا المبدأ لأن هناك دوراناً سريعاً نوعاً ما للأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة ولأن مراكز الشرطة وغيرها من مرافق الاحتجاز قد لا تكون مؤهلة لتلبية هذا الغرض. بيد أن السجناء، وفق ما أشارت إليه اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، لا يمكن ببساطة أي يُتركوا قابعين في عزلتهم لأسابيع، وربما لأشهر، في زنزاناتهم (انظر CPT/Inf (92) 3، الفقرة 47).
	39 - ومن المهم اعتبار أن حرمان الفرد من الحق في تقرير المصير ليس نتيجة عرضية للعقاب الجنائي أو لأي شكل آخر من أشكال الوضع رهن الاحتجاز. ويمكن أن يُساء فهم الصياغة الحالية للقاعدة 57 على أنها تعني أن الحرمان من الحرية يؤدي إلى تجريد الأفراد من حرية الإرادة. وربما يكون من المناسب أن تعاد صياغة القاعدة 58 لتوضح أن الحدود المعقولة الخاصة بنظام أماكن الاحتجاز هي وحدها التي تُعمل بها لا غير. وبالمثل، يمكن إعادة النظر في القاعدة 69 لحذف الإشارة إلى إجراء دراسة لشخصية السجناء، بما أنها قد تتعارض مع الحق في حرية الإرادة().
	40 - وينبغي للقواعد، من منطلق مبدئي عام، أن تعتبر صراحة جميع السجناء في موقع من يمارس حقوقاً وواجبات، وليس في موقع من يتلقى العلاج والإصلاح. وبالنظر إلى أن سوء المعاملة النفسية قد تحدث تحت اسم المساعدة العلاجية والتعليمية والأخلاقية والروحية وغير ذلك من دوافع المساعدة وأشكالها، فإن عملية الاستعراض تتيح الفرصة لإعادة النظر في القاعدة 59 لحصر الأساليب التي يُعمل بها في الأساليب التي تحترم كرامة السجناء المتأصلة وقيمتهم كبشر. وفي هذا الصدد، يجدر إعادة النظر في مفاهيم من ضمنها التأهيل وإعادة التربية، وكذلك في مفهومي التصحيح والإصلاح، ضمن مفاهيم أخرى، من أجل حماية الأشخاص المحرومين من الحرية من التدخل التعسفي أو المعاملة التعسفية التي قد تبلغ حد التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
	41 - ويشير المقرر الخاص إلى أهمية وضع قاعدة تسمح لأي شخص محروم من حريته أن يطعن ضمن إجراءات سريعة في مشروعية الاحتجاز، وذلك مثلاً من خلال قانون الحق في المثول أمام القضاء أو الحق في الحماية القضائية، باعتبار ذلك ضمانة لكفالة الحماية من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. وفي جميع الظروف، ينبغي أن يُعطى الشخص المحتجز الحق في إبلاغ أسرته بحادث اعتقاله (القاعدتان 44 (3) و 92) وبمكان احتجازه، في غضون 18 ساعة (الفقرتان 26 (ز) و (ط) من الوثيقة E/CN.4/2003/68). وينبغي أن تطبق هذه القواعد أيضاً على القرارات التي تقضي بزيادة تقييد الحرية الشخصية للسجين، وذلك مثلاً بإخضاعه للعزل أو الحبس الانفرادي. ولا يمكن بأية حال أن يكون اتصال المحتجز بالعالم الخارجي رهيناً بمدى تعاونه، أو أن يُستعمل كعقوبة تأديبية، أو أن يشكل جزءاً من الحكم. ووفقاً للمبدأ 19 من مجموعة المبادئ، لا يمكن منع المحتجز من الاتصال بالعالم الخارجي إلا على أساس شروط وقيود معقولة على النحو الذي يحدده القانون (انظر E/CN.4/2004/56، الفقرة 43).
	42 - وعلاوة على ذلك، وبما أن الضمانات تقوض بصفة خاصة عندما يحتجز الأشخاص في حبس انفرادي أو سري، ينبغي للقواعد أن تفرض التزاماً على سلطات السجون بأن تكفل احتجاز الأشخاص المحرومين من الحرية في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً ويمكن الوصول إليها. وينبغي مساءلة رؤساء مراكز الشرطة وضباط التحقيق جنائياً عن أي احتجاز غير معترف به، في الحالات التي ثبتت فيها مسؤوليتهم، بما في ذلك المسؤولية عن إصدار الأمر. ويشير المقرر الخاص إلى أن مسألة ما إذا كان الاحتجاز سرياً أم لا يقررها طابع الاحتجاز الانفرادي وعدم كشف السلطات عن مكان الاحتجاز أو عن أية معلومات تتعلق بمصير المحتجز (انظر A/HRC/13/42، الفقرات 8 إلى 10).
	43 - وكان الاحتفاظ بسجل رسمي وما زال يعد أحد الضمانات الأساسية لمنع التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. ومع أن القاعدة 7 تنص على وجوب التسجيل السليم، فإنها تفتقر إلى حكم يقضي بالتقيد الصارم بالتسجيل منذ اللحظة الأولى للتوقيف والإحالة إلى الاحتجاز لدى الشرطة، وواجب فتح سجل شامل متاح للاطلاع بأسماء الأشخاص المحرومين من الحرية (الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 17 (3))، تُضمن فيه معلومات عن وقت التوقيف ومكانه بالإضافة إلى هوية الموظفين القائمين بالتوقيف، والحالة الصحية عند الوصول إلى مركز الاحتجاز، بالإضافة إلى تسجيل وقت الاتصال بأقارب المحتجز وبمحاميه ووقت زيارتهم له. وتفتقر القاعدة أيضاً إلى حكم يُلزم بتزويد المحتجز وذويه ومحاميه على وجه السرعة بمعلومات دقيقة عن الاعتقال وأماكن تواجد الأشخاص، بما في ذلك عمليات نقل المحتجزين (مجموعة المبادئ، المبدأ 12)، وكذلك تسجيل المعلومات المتعلقة بظروف وفاة السجناء ومكان رفاتهم (الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 17 (3) (ز)). وعلاوةً على ذلك، ينبغي إعادة النظر في القاعدة 7 (2) التي تلزم سلطات السجون بعدم قبول أي شخص في أية مؤسسة دون أمر صحيح بالاحتجاز. وينبغي قبول المحتجز في مكان قانوني للاحتجاز ويكون الشخص المشرف على هذا المكان مسؤولا عن قبول الشخص المعني والقيام على الفور بإخطار القاضي بذلك.
	44 - ومن المهم أيضاً أن تبقى قواعد الاستجواب وتعليماته وأساليبه وممارساته قيد الاستعراض المنتظم منعاً لحدوث حالات تعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة (اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 11). ويشير المقرر الخاص إلى وجوب حضور محامٍ في جميع أطوار الاستجواب برمتها. ويجب تسجيل مدة الاستجواب والفترات الفاصلة بين الاستجوابات (ويُستحسن أن يكون ذلك بالفيديو أو بالتسجيل الصوتي على الأقل)، وينبغي تسجيل هوية الموظفين الذين يجرون الاستجوابات (مجموعة المبادئ، المبدأ 23). وينبغي عدم الاحتفاظ بمن يُعتقلون بصفة قانونية في مرافق تقع تحت سيطرة من يستجوبونهم أو يحققون معهم لمدة تزيد على الوقت الذي يقتضيه القانون للحصول على أمر قضائي بالاحتجاز قبل المحاكمة، وهو على أي حال لا ينبغي أن يتجاوز 48 ساعة. وينبغي نقلهم في الحال مرفق من مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة الذي يخضع لسلطة مختلفة، ولا ينبغي السماح بعد ذلك بإقامة أي اتصال آخر بدون إشراف مع القائمين بالاستجواب أو التحقيق (انظر E/CN.4/2003/68، الفقرة 26 (ز)).
	شروط الاحتجاز

	45 - لاحظ المقرر الخاص أن ظروف الاحتجاز غير الملائمة، بما فيها الظروف المتسمة بالحرمان الهيكلي وعدم إعمال الحقوق اللازمة لحياة إنسانية وكريمة، إنما هي ممارسة منهجية للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (E/CN.4/2004/56، الفقرة 41، و A/HRC/13/39/Add.5، الفقرة 230). وقد ثبت أيضاً في الكثير من الاجتهادات القضائية التي طالما قدمت على المستويين الدولي والإقليمي أن أوضاع الاحتجاز يمكن أن تبلغ حد المعاملة المهينة واللاإنسانية. فاكتظاظ السجون وافتقارها للتهوية، وتردي مرافقها الصحية، وفرض العزلة فيهم لفترات طويلة، واحتجاز المشتبه فيهم دون الإبلاغ عن أماكنهم، والنقل المتكرر للمحتجزين من سجن لآخر، وعدم الفصل بين الفئات المختلفة من السجناء، واحتجاز الأشخاص من ذوي الإعاقات في بيئات توجد بها أماكن يتعذر منهم الدخول إليها، واحتجاز الأشخاص دون تمكينهم من وسائل الاتصال، يمكن أن تشكل تعذيباً أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو تؤدي إليهما. ويمكن أن تستفيد القواعد من التقيد بالشرط الذي وضعته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الخدمات في أماكن الاحتجاز (انظر التعليق العام رقم 19 للجنة، ولا سيما الفقرات 1 و 9 و 31 و 46).
	46 - ومع أن المقرر الخاص يدرك أن نظم السجون تكاد تعاني على الصعيد العالمي من نقص شديد في التمويل وتشكو من مصاعب تراكمت على مدى عدة عقود، فإنه يذكر بأن عدم توفر الموارد المالية لا يمكن أن يشكل ذريعة لعدم إصلاح مرافق الاحتجاز وشراء اللوازم الأساسية وتوفير الغذاء() والعلاج الطبي، إضافة إلى أمور أخرى. وينبغي أن تؤكد القواعد أن معاملة جميع الأشخاص المحرومين من الحرية باحترام يصون كرامتهم هي قاعدة أساسية وعالمية لا يمكن أن يتوقف تطبيقها على الموارد.
	سلامة السجناء والعنف في السجون

	47 - تعد حوادث إساءة المعاملة في صفوف السجناء، من الأشكال الخفية للمضايقة إلى التهديد والاعتداءات البدنية والجنسية الخطيرة، حوادث معتادة تقع في جميع السجون(). ويرى المقرر الخاص أنه برغم أن المادة 28 (1) تحظر استخدام السجناء في عمل تأديبي، فإن الحراس في بعض الدول يفوضون السلطة للحفاظ على الانضباط وحماية المحتجزين من الاستغلال والعنف لمحتجزين من ذوي الحظوة، فيعمد هؤلاء غالباً إلى توظيف هذه السلطة لصالحهم. وفي هذا السياق، ينبغي إيلاء اعتبار خاص لخطر العنف المتعاظم الذي يمكن أن تتعرض النساء وأولئك المنتمون إلى فئات ضعيفة تشمل ذوي الإعاقة وحاملي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومدمني المخدرات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والعاملين في الجنس.
	48 - ويشير المقرر الخاص إلى أن العنف فيما بين السجناء قد يصل حد التعذيب أو غير ذلك من ضروب سوء المعاملة في حال تقاعست الدولة عن العمل على بذل العناية الواجبة لمنع حدوثه (A/HRC/13/39/Add.3، الفقرة 28). ووفقاً لما قاله المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، تتحمل الدولة واجباً مضاعفا في كفالة الحماية بسبب التقييد الشديد لحرية السجناء في الحركة ولقدرتهم على الدفاع عن النفس (A/61/311، الفقرة 51). ورغم أن مواد اتفاقية مناهضة التعذيب مصاغة بعبارات لا لبس فيها، لا يوجد وعي بالواجب الملقى على كاهل إدارة السجن بالتدخل في حالة اندلاع العنف بين السجناء. ويبين المقرر الخاص المعني بالتعذيب أن التغاضي عن العنف بين السجناء ليس إخلالاً بالمسؤوليات المهنية فحسب، بل يمثل أيضاً قبولاً أو إقراراً للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة السيئة.
	49 - وينبغي مواصلة تعزيز الدور الأساسي للسلطات في ممارسة الرقابة الفعلية على أماكن الحرمان من الحرية وضمان السلامة الشخصية للسجناء من الإيذاء البدني أو الجنسي أو العاطفي باعتبار ذلك أحد أهم الالتزامات (انظر قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية الخاصة بالمجرمات، الفقرة 9، وقواعد السجون الأوروبية، القاعدة 52-2). وفي هذا الصدد، تشمل التدابير الوقائية زيادة عدد الأفراد المدربين تدريباً كافياً في استخدام وسائل غير عنيفة لتسوية النزاعات (انظر CAT/C/BGR/CO/4-5، الفقرة 23 (ج)، و A/HRC/7/3/Add.3، الفقرة 90 (ر))، والتحقيق فوراً وبكفاءة في جميع التقارير المتعلقة بالعنف بين السجناء، وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم؛ وتوفير الحجز بغرض الحماية للضعفاء من الأفراد، دون إبعادهم عن بقية السجناء على نحو يفوق ما تقتضيه الحاجة إلى حمايتهم. وبالنظر إلى الطابع التدخلي لأجهزة المراقبة الداخلية باعتبارها آليات مراقبة وإنذار مبكر، ينبغي أن يتولى إدارة هذه الأجهزة أفراد متخصصون من الأمن مدربون على تحقيق التوازن بين ممارسة مهام الأمن ومعاملة الأشخاص معاملةً تصون كرامتهم، بما في ذلك عن طريق مراعاة الحساسيات الثقافية والدينية وإبداء الاحترام الواجب لها.
	الخدمات الطبية والصحية

	50 - يجب أن تقدم الدولة الرعاية الطبية الملائمة، التي تشكل الحد الأدنى من المتطلبات المادية التي لا غنى عنها لكفالة المعاملة الإنسانية للأشخاص المحتجزين لديها. ومن الضمانات الأساسية من سوء المعاملة إجراء فحوص طبية فورية ومستقلة وإرادية عند إدخال أي شخص إلى مكان من أماكن الاحتجاز، وكلما نُقل من مرفق إلى آخر، وبشكل روتيني بعد ذلك (انظر قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 10/24، الفقرتان 4 و 9،و (A/52/40 (Vol.I)، الفقرة 109). ومن التحديات الرئيسية التي تواجه توفير الرعاية الطبية الافتقار إلى الأفراد الطبيين بالمهارات المناسبة والأعداد الكافية، وعدم كفاية الإمدادات من الأدوية والمعدات، والافتقار إلى القدرات والتأخر في الإذن بعمليات نقل الأشخاص إلى المستشفيات. ويلاحظ المقرر الخاص أن الخسائر في الأرواح أو تدهور أحوال السجناء يحدث بسبب الافتقار إلى الرعاية الطبية العاجلة، أو التأخر غير المبرر في تقديمها، ويمكن أن تصل حالات الإغفال هذه من جانب السلطات إلى درجة سوء المعاملة بل والتعذيب.
	51 - ويتيح تنقيح القواعد فرصة طيبة للتأكيد على واجب السلطات أن تضمن الحرية والعدل والشفافية في الحصول على الخدمات الطبية في أي مرفق من المرافق عن طريق توفير عدد كاف من الأطباء المستقلين المؤهلين في جميع المرافق. وينبغي أن تشدد القواعد على واجب توفير فحص طبي ونفسي فوري ومحايد وكاف ويستند إلى موافقة الشخص المعني لدى استقبال أي محتجز. وينبغي إجراء الفحوص الطبية أيضا عند إخراج السجين من مكان الاحتجاز لأي نشاط من أنشطة التحقيق، وعند النقل أو الإفراج، واستجابة لادعاءات أو اشتباه بحدوث تعذيب أو غير ذلك من ضروب سوء المعاملة. وبالمثل، يجب أن يتم هذا الفحص إذا اشتكى الضحية أو طلب محاميه ذلك، على أن يخضع ذلك للمراجعة القضائية في حالة التأخير أو الرفض. ومن الضروري أن يجرى الفحص الطبي في أماكن لا تخضع لأي شكل من أشكال المراقبة وفي سرية تامة، إلا عندما يطلب الأفراد الطبيون حضور موظفي السجن. ويجب أن يكون العاملون بالرعاية الصحية غير خاضعين لأي تدخل أو ضغوط أو تخويف أو أوامر من سلطات الاحتجاز.
	52 - والفحوص الطبية أداة بالغة الأهمية في إثبات ادعاءات سوء المعاملة الجسدية والنفسية أو دحضها. وهي أيضاً جزء لا يتجزأ من جهود منع سوء المعاملة. ومع ما أُحرز من تقدم في مجال علوم الطب الشرعي، فإن انعدام الصرامة في التنفيذ، وقلة التمويل، وعدم كفاية التدريب، والتبعية المؤسسية، تؤدي جميعاً إلى الحد من أثر الفحوص الطبية. وفي الكثير من الحالات، يُقدم الرعاية الصحية أطباء يكاد ينحصر دورهم في العلاج، أو ممرضون أو مساعدون طبيون ليس لديهم إلا تدريب طبي أساسي، حيث ينصب تركيزهم على معالجة المرضى من المحتجزين وفحص القادمين الجدد لاكتشاف الأمراض المعدية أو الإصابات الظاهرة للعيان. وغالبا ما يفتقر هؤلاء الأفراد إلى الخبرة اللازمة لتوثيق حالات سوء المعاملة على النحو المناسب. وعلاوة على ذلك، يثير الإبلاغ عن أمارات التعذيب صعوبات مردها إلى تنازع الشعور بالولاء لإدارة السجون، من جهة، وللسجناء، من جهة أخرى، والمسؤولية عن ضمان سلامة السجناء. وفي المقابل، فإن الأشخاص المحرومين من حريتهم يجدون أنفسهم في كل الأحوال محاصرين بين المتطلبات القانونية بتقديم الأدلة لدعم الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة والافتقار إلى الإمكانيات العملية لتقديم هذه الأدلة. ولا وجود في كثير من الحالات لملفات الفحوص الطبية التي تُجرى عند إلقاء القبض على الأشخاص أو عند نقلهم، ويكون اللجوء إلى خبرات الطب الشرعي خاضعا لتقدير السلطة المشرفة، التي تكون لديها فرصة كافية لتأخير الإذن بذلك حتى تختفي علامات التعذيب.
	53 - ويتيح تنقيح القواعد فرصة ممتازة لمعالجة أوجه القصور هذه. ويجب أن تشمل القواعد حكما ملزما للسلطات بكفالة ألا تجري الفحوص الطبية بشكل ظاهري فحسب، وأن تعمل على التحقق على النحو الواجب من حالة الشخص الخاضع للفحص، مع السماح للشخص بالتخاطب مع الطبيب بحرية (انظر CAT/OP/MEX/1، الفقرات 132 و 133 و 135 و 172 و 173). وينبغي أن تكون الفحوص الطبية شاملة بما فيه الكفاية للكشف عن أي تبعات نفسية للتعذيب أو ميل إلى الانتحار. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تؤكد القاعدة 24 على واجب الأفراد الطبيين بالكشف عن ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، ومعالجتها، وتوثيقها على النحو الواجب وإحالتها إلى السلطة المسؤولة عن التحقيق فيها، أو في أي أمارة من أمارات التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، أو حيثما كانت هناك ادعاءات أو إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن تكون قد وقعت حالات تعذيب أو غير ذلك من ضروب سوء المعاملة قبل دخول السجن أو الاحتجاز أو أثناء ذلك (انظر المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المرفق، الفقرتان 6 (أ) و (ج)).
	54 - وعلاوة على ذلك، ينبغي إعادة صياغة القواعد من أجل إدماج مبادئ استقلالية الطبيب وأخلاقيات الطب، فضلا عن مبادئ المساواة وعدم التمييز: ومن ذلك واجب احترام استقلال المرضى، وضرورة الحصول على الموافقة المستنيرة من الشخص المعني (اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 25 (د))، واشتراط السرية، ولا سيما بشأن الفحص المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، والصحة الإنجابية وسرية الملفات الطبية (انظر قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات، القاعدة 8)(). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشمل القواعد إقرارا صريحا بأن الأشخاص المحرومين من الحرية يجب أن تتاح لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك الرعاية الكافية في المجالات الطبية والنفسية والعناية بالأسنان والتداوي. وينبغي أن يتاح للأشخاص المحرومين من الحرية مستوى من الرعاية الصحية مكافئ للمتاح لعامة السكان. وتنص القاعدة 22 (1) بصيغتها الحالية على أن الخدمات الصحية في السجون يجب تنظيمها بالتعاون الوثيق مع إدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية، وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن السياسات الصحية في السجون يجب إدماجها في السياسات الصحية الوطنية(). ولتحقيق ذلك، ينبغي إخضاع دوائر الرعاية الصحية في السجون لوزارة الصحة.
	55 - وينبغي أن تعتمد القواعد تدابير خاصة كي تلبي الاحتياجات الصحية الخاصة للأشخاص المحرومين من الحرية الذين ينتمون إلى فئات ضعيفة أو فئات معرضة للخطر (انظر الفقرة 47 أعلاه). وينبغي أن تسمح القواعد لإدارة السجون بتيسير إطلاق سراح الأشخاص المرضى الميؤوس من شفائهم لدواع إنسانية على أساس حالتهم الصحية.
	56 - وأخيرا، يؤكد المقرر الخاص أن المهنيين العاملين في مجال الصحة يجب ألا يوافقوا على التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو يقروه مهما تكن الظروف، ناهيك عن المشاركة الفعلية في أي شكل من أشكال سوء المعاملة هذه (مبادئ الأخلاقيات الطبية، المبدآن 2 و 3؛ والمبادئ الأخلاقية للأبحاث العلمية التي تجري على البشر). ويمتد هذا الحظر ليشمل ممارسات من قبيل فحص المحتجزين لتحديد ”قابليتهم للاستنطاق“، فضلا عن تقديم العلاج الطبي للمحتجزين ضحايا سوء المعاملة بحيث يتمكنون من تحمل المزيد من الإيذاء (E/CN.4/2003/68، الفقرة 26 (ن)). ومن المهم أن تستبعد القواعد مشاركة موظفي الرعاية الصحية ودورهم في أي تدابير تأديبية أو أمنية (المادة 32 (1)). ومع ذلك، يتعين على العاملين في المجال الطبي أن يرصدوا عن كثب الصحة العقلية والبدنية للسجناء الذين تُنفذ فيهم العقوبة وأن يزوروهم على النحو الذي يُعتبر ضروريا من الناحية الطبية أو بناء على طلب الشخص المحروم من الحرية.
	الإجراءات التأديبية والعقاب

	57 - يلاحظ المقرر الخاص أن القواعد تفتقر إلى أحكام وتوجيهات تحدد الكيفية التي ينبغي بها المحافظة على الانضباط والنظام من أجل تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن واحترام الكرامة الإنسانية. وفي هذا السياق، من الضروري أن تنص القواعد على التزام سلطات السجن بألا تستخدم التدابير التأديبية إلا على أساس استثنائي، وألا تلجأ إليها إلا عندما يثبت أن استخدام الوساطة وغيرها من وسائل الردع لحل المنازعات غير كاف للحفاظ على النظام الواجب. ومن المهم أيضا أن يكون العقاب دائما متناسبا مع الجريمة التي قُرر لها؛ وكل عمل مخالف لذلك سيكون بمثابة تشديد لإجراء الحرمان من الحرية بدون موجب سليم. وينبغي أن تكون الجهة التي تتعامل مع أي عمل قد يرقى إلى مرتبة الجريمة هي سلطات إقامة العدل وليس موظفو الإصلاحيات أو السجون. ويتعين تسجيل جميع العقوبات على النحو الواجب.
	58 - إذن، ينبغي التأكيد في المادة 33 بعبارة صريحة أن استخدام القوة وأدوات التقييد (بما في ذلك استخدام الأسلحة غير القاتلة أو المعطلة للحركة) ينبغي أن يكون الملاذ الأخير الذي لا يجوز استخدامه إلا في ظروف استثنائية في حالة الضرورة القصوى التي ينص عليها القانون، وبطريقة تراعي مبدأ التناسب، على أن يكون ذلك لأقصر فترة زمنية ممكنة (انظر المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القوانين، المبادئ 4 و 9 و 16). وينبغي إلغاء المادة 33 (ب)، التي تسمح حاليا باستخدام وسائل التقييد (بما في ذلك المسكنات ومضادات الذهان، أو غيرها من العقاقير) بمسوغات طبية. وسبق للمقرر الخاص أن أعلن أنه لا يجوز تبرير الاستخدام الطويل الأمد لوسائل التقييد بمبررات علاجية وأن هذا الاستخدام يمكن أن يشكل ضربا من ضروب سوء المعاملة (انظر A/63/175، الفقرات 40 و 47 و 48؛ و A/HRC/22/53 الفقرة 63). وينطوي استخدام وسائل التقييد المادية التي هي أصلا غير إنسانية أو مهينة أو مؤلمة (من قبيل أحزمة شل الحركة بالصدمات الكهربائية والكراسي المقيدة للحركة) على آثار مذلة أو مهينة، وهي مشمولة بالإدانة والحظر من كل من المقرر الخاص ولجنة مناهضة التعذيب باعتبارها أساليب تُستعمل لتقييد المحتجزين (انظر A/55/44، الفقرة 180 (ج)). ويؤيد المقرر الخاص تنقيح القاعدة 31 كي تشمل حظرا للعقاب عن طريق تعليق أو تقييد الوصول إلى الماء أو الغذاء، إذ إن في ذلك انتهاكاً للمعايير الدولية المبينة في تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن المحددات الاجتماعية للصحة، والمبادئ وأفضل الممارسات التي أعدتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن حماية الأشخاص المحرومين من الحرية في الأمريكتين (المبدأ الحادي عشر).
	الافتقار إلى الأحكام التي تنظم عمليات التفتيش

	59 - تلقى المقرر الخاص العديد من الادعاءات بشأن إجراء عمليات التفتيش بطريقة تعسفية في أماكن الحرمان من الحرية بغية معاقبة السجناء أو إذلالهم أو تدمير ممتلكاتهم. وفي هذا الصدد، يجب أن تُدرج في القواعد مبادئ تحكم عمليات التفتيش التي تستوفي معايير الضرورة والمعقولية والتناسب (انظر لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 16، الفقرة 8). وينبغي أن تلزم القواعد سلطات السجون بأن تكفل إجراء عمليات التفتيش بشكل سري عن طريق أفراد مدربين من جنس السجين أو السجينة، وأن يتم استحداث أساليب فحص بديلة، من قبيل عمليات المسح، كي تحل محل عمليات التفتيش عن طريق خلع الملابس وعمليات التفتيش في تجويفات الجسم، وينبغي أن تجرى عمليات التفتيش عن طريق موظفين مدربين بشكل مناسب، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مهنيو الصحة من خارج مرفق الاحتجاز، بعد الحصول على إذن من السلطات المختصة (انظر قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات، المادة 20، وبيان الجمعية الطبية العالمية بشأن عمليات التفتيش الجسدي للسجناء (1993، بالصيغة المنقحة في عام 2005)).
	الحبس الانفرادي

	60 - كثيراً ما تسبب ممارسات الحبس الانفرادي المعمول بها في السجون في معاناة عقلية وجسدية، أو الإذلال، الأمر الذي يشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. وإذا استخدم الحبس الانفرادي عمدا لأغراض من قبيل العقاب أو التخويف أو الإكراه أو الحصول على معلومات أو على اعتراف، أو لأي سبب يقوم على التمييز، وإذا نجم عن استخدامه ألم شديد أو معاناة شديدة، فإن الحبس الانفرادي يمكن أن يصل إلى مرتبة التعذيب (A/66/268، الفقرات 76 و 87 و 88). ولا ينبغي فرض الحبس الانفرادي، إن فُرض أصلا، إلا في الظروف الاستثنائية جدا، كملاذ أخير، ولأقصر مدة ممكنة، مع وجود ضمانات محددة، وبعد الحصول على إذن من السلطة المختصة، وبشرط الخضوع لرقابة مستقلة.
	61 - وينبغي أن تحظر القواعد استخدام وفرض الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، إما كجزء من عقوبة مفروضة قضائيا أو باعتباره تدبيرا تأديبيا، وينبغي فرض جزاءات تأديبية بديلة لتفادي استخدام الحبس الانفرادي. وينبغي أن تحظر القواعد أيضا الحبس الانفرادي المطول وكثرة التدابير المتخذة لتجديده التي تصل إلى درجة فرضه بشكل مطول. وينبغي أن تضع القواعد حدا أقصى لمدة الحبس الانفرادي يعتبر تجاوزه حبسا انفراديا مطولا. وينبغي أن تحظر القواعد بعبارة صريحة فرض الحبس الانفرادي لأي مدة على الأحداث، والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية أو غيرها من الإعاقات أو الظروف الصحية، والنساء الحوامل، والنساء اللواتي برفقتهن أطفال رضع، والأمهات المرضعات (انظر قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات، المادة 22، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، المادة 67). ولا يجوز إيداع أي سجين في حبس انفرادي، بما في ذلك أولئك الذين يقضون حكما بالسجن المؤبد والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، لمجرد جسامة الجريمة.
	التحقيق في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز، وكذلك في أي علامات أو ادعاءات تشير إلى حدوث تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة للسجناء

	62 - تتحمل الدولة عبء الإثبات بتقديم الأدلة لدحض الافتراض المسبق بأن الدولة مسؤولة عن انتهاكات الحق في الحياة والمعاملة اللاإنسانية التي ترتكب ضد الأشخاص المحتجزين لديها. وبناء على ذلك، فإن واجب السلطات بتحمل المسؤولية عن معاملة الفرد في الحبس يكون صارما على وجه الخصوص في حال وفاته (A/61/311، الفقرة 54)(). وفي هذا الصدد، فإن عدم التحقيق الفوري والشامل والمحايد في ادعاءات وقوع تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو الوفاة في الاحتجاز يظل أحد التحديات الرئيسية التي تعوق مكافحة الإفلات من العقاب على مثل هذه الأعمال.
	63 - ولا يندرج القرار بإجراء تحقيق ضمن السلطة التقديرية، وإنما هو واجب بصرف النظر عما إذا كانت قد قدمت شكوى أم لا. وكان في القرار الذي اتخذته لجنة مناهضة التعذيب في القضية المعروفة، بلانكو آباد ضد إسبانيا، التي اعتُبر فيها تأخر قصير نسبيا انتهاكا للمادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب، تأكيد على التفسير الذي مفاده أن التحقيق الفوري، لكي يكون فعالا، يجب أن يبدأ في غضون ساعات، أو أيام، على الأكثر().
	64 - وعلى الرغم من أن المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب لا تستبعد إمكانية قيام إدارة السجون بالتحقيق، فإن التحقيقات الداخلية في معظم الحالات تفتقر إلى الشفافية ويشوبها تضارب في المصالح. وينبغي أن يتولى التحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة هيئة تحقيقات خارجية، تكون مستقلة عن من يورطهم الادعاء، على ألا تكون هناك أي صلات أو تبعية مؤسسية بين المحققين والجناة المزعومين().
	65 - ومن الأهمية بمكان أن تتضمن القواعد توجيهات مفصلة بشأن الأهداف والطرائق والمعايير العامة للتحقيقات الفعالة وإجراءات توثيق التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وذلك على النحو المبين في المبادئ المتعلقة بالتحقيق الفعال والمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين في الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً. وينبغي أن تشترط المادة 44 بشكل أكثر تحديدا، على الإدارة أن تكفل، كحد أدنى، الإحالة إلى هيئة خارجية مستقلة تتولى التحقيق، بصرف النظر عن التحقيقات الداخلية، وذلك في جميع الشكاوى أو البلاغات عن التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك العنف في السجون، والتهديد والتخويف، وكذلك حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز (أيا كان سببها) أو بعد الإفراج بوقت قصير، وذلك دون إجراء أي فرز لتلك الشكاوى والبلاغات. وفي الحالات التي يؤكد فيها التحقيق الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، ينبغي أن يُكفل للضحايا ما يجب من تأهيل وتعويض (انظر التعليق العام رقم 3 من لجنة مناهضة التعذيب). وينبغي أن تكون هناك بروتوكولات ومبادئ توجيهية لإدارات السجون تتعلق بالتعاون مع السلطات عن طريق الامتناع عن عرقلة التحقيق وجمع الأدلة والحفاظ عليها. وحتى في حال عدم وجود شكوى صريحة (بما في ذلك في حال سحب الشكوى، شريطة ضمان أمن المشتكي)، يُجرى التحقيق إذا وجدت دلائل أخرى على وقوع تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة (انظر مبادئ التحقيق الفعال، المبدأ 2). وعلاوة على ذلك، فإن المعلومات المتعلقة بالظروف المحيطة بوفاة أي شخص في الاحتجاز ينبغي أن تكون متاحة للجمهور، على اعتبار أن رقابة الرأي العام تتجاوز الحق في الخصوصية إلا إذا كان هناك ما يبرر خلاف ذلك. وينبغي أن تقوم إدارات السجون بصورة منتظمة بتحديد وجمع أنماط الوفيات كي تجري هيئات مستقلة المزيد من الدراسات عليها.
	66 - وينبغي أن تكفل القواعد إخضاع الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا متورطين في التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، على الفور وللمدة التي يستغرقها التحقيق، وكحد أدنى، لتعليق أي مهام من مهامهم التي تمكنهم من الوصول إلى المحتجزين أو السجناء لإمكان قيامهم بتقويض أو عرقلة التحقيقات (انظر مبادئ التحقيق الفعال، المبدأ 3 (ب)). وينبغي أيضا النظر بجدية في وضع برامج لحماية الشهود تشمل على نحو كامل الأشخاص من ذوي السوابق الجنائية إضافة إلى الموظفين (انظر E/CN.4/2004/56، الفقرة 40).
	حماية الفئات المستضعفة المحرومة من حريتها ومراعاة احتياجاتها الخاصة

	67 - إن عدم التمييز ضد الفئات الضعيفة والأفراد المستضعفين وتوفير حماية خاصة لهم عنصر بالغ الأهمية في واجب منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ويسلّم المقرر الخاص بأن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معرضون للإهمال والإيذاء وسوء المعاملة، إلا أن هذا الخطر مضاعف بالنسبة لفئات مهمشة بعينها. وتشمل هذه الفئات، بالإضافة إلى الفئات المحددة في القاعدة 6 (انظر الفقرة 28 أعلاه)، فئات معينة من المعتقلين أو السجناء (منهم المشتغلون بالجنس، ومتعاطو المخدرات، والمثليات، والمثليون، ومزدوجو الميل الجنسي، ومغايرو الهوية الجنسانية، وحاملو صفات الجنسين، والسجناء المرضى بالسل أو بأمراض لا شفاء منها، والأشخاص الحاملون لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) (انظر A/HRC/13/39/Add.5، الفقرتان 231 و 257).
	68 - وقد أعرب كل من المقرر الخاص والآليات الأخرى لحقوق الإنسان عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب الاعتداءات الجنسية والعنف البدني على السجناء من المثليين ومغايري الهوية الجنسانية (انظر A/HRC/19/41، الفقرتان 34 و 36، و CAT/C/CRI/CO/2، الفقرة 18). وتناول المقرر الخاص أيضاً الاحتياجات الخاصة لمتعاطي المخدرات من نزلاء مراكز الاحتجاز أو المراكز الإصلاحية، والممارسة المتمثلة في منع العلاج ببدائل الأفيون عنهم كوسيلة لانتزاع الاعترافات عن طريق إثارة الأعراض المؤلمة المترتبة على الحرمان من المخدر. ويعد هذا شكلاً خاصاً من أشكال سوء المعاملة وربما التعذيب أيضا (A/HRC/22/53، الفقرة 73).
	69 - وفي تقرير صدر عام 2008 يركز على حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين، لاحظ المقرر الخاص أن انعدام التجهيزات المعقولة ربما يزيد من مخاطر التعرض للإهمال والعنف والاعتداء وسوء المعاملة، وإذا كانت هذه المعاملة التمييزية تنزل ألماً أو معاناة شديدين، فقد تشكل ضرباً من التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة (انظر A/63/175، الفقرتان 38 و 53). وينبغي أن يُعتَبَر توافر قدر معقول من التجهيزات في السجون ومراكز الاحتجاز شرطاً أساسياً لتحقيق المعاملة الإنسانية.
	70 - ويلاحظ المقرر الخاص أنه رغم اعتراف القواعد بوجود احتياجات معينة لفئات السجناء على اختلافها (مثل النساء، والأحداث، والأشخاص ذوي الإعاقة، والرعايا الأجانب) وتناولها لتلك الاحتياجات، فإنها لا تورِد إلزاماً بتوسيع نطاق تدابير الحماية الخاصة لتشمل الفئات المحرومة الأخرى من المحتجزين أو السجناء. ومن الضروري أن تعتمد القواعد تدابير خاصة تهدف إلى حماية حقوق الفئات المحرومة الأخرى من السجناء، وفقاً للمعايير والقواعد الدولية الراسخة (UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/2، الصفحة 21). ويجب إيلاء اهتمام خاص لكفالة ألا يتسبب عزل أعضاء تلك الفئات في زيادة تهميشهم عن بقية المجتمع أو زيادة تعريضهم لخطر التعذيب أو سوء المعاملة (انظر على سبيل المثال، مبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالميول الجنسية والهوية الجنسانية، المبدأ 9 (أ)).
	71 - وفيما يتعلق بالسجناء الذين يتعاطون المخدرات، وفي سياق تنقيح القاعدة 22 (1)، ينبغي أن تنص القواعد على التزام بضمان توافُر جميع تدابير الحد من الضرر، بما فيها التدابير المستندة إلى براهين للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي جيم وعلاجهما، وبرامج تبادل الإبر والمحاقن، وعلاج الإدمان القائم على براهين علمية، وإتاحتها للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في جميع مراحل احتجازهم.
	72 - وينبغي الاستعاضة عن القاعدتين 82 و 83 بحكم ينطبق على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي أن ينص هذا الحكم صراحة على حق السجناء ذوي الإعاقة في الأهلية للاستفادة من كافة البرامج والخدمات المتاحة للآخرين، بما في ذلك المشاركة الطوعية في الأنشطة وبرامج الإفراج لأداء خدمات مجتمعية، وفي السكن ضمن عموم نزلاء السجن على قدم المساواة مع الآخرين دون تمييز. وينبغي أيضاً أن يورِد الحكم صياغة واضحة لحقوق معينة منصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل واجب توفير تجهيزات معقولة (المادتان 5 و 14)؛ وواجب تهيئة بيئة مجهزة لتمكينهم من يسر التحرك (المادة 9)؛ وواجب ضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى جميع المرافق دون حاجة إلى الاعتماد على مساعدة زملائهم من السجناء (المواد 5 و 20 و 28، على سبيل المثال)؛ وواجب احترام خيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء آليات فعالة لدعم صنع القرار من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية أو الفكرية من ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين (انظر المادتين 12 و 13).
	الحق في الحصول على التمثيل القانوني

	73 - يشكل الحصول الفوري على المشورة القانونية أثناء المرحلة الأولى من الاحتجاز، من خلال المساعدة القانونية إذا لزم الأمر، ضمانة أساسية ضد التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة (انظر مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، الفقرة 8). فإن عدم الحصول على تمثيل قانوني عقب التوقيف مباشرة وأثناء الاستنطاق يجعل انتزاع اعتراف أو أدلة اتهام أخرى أسرع وسيلة ”لحل“ أي قضية. وللأسف، لا يتاح في كثير من الأحيان الحصول على المشورة القانونية خلال المرحلة الأولى من التوقيف. وحيثما كان ذلك متاحاً، توجد خدمات قانونية مجانية فقط كإجراء شكلي وتَقصُر عن توفير أي حماية حقيقية (A/HRC/13/39/Add.5، الفقرتان 104 و 106).
	74 - ويلاحظ المقرر الخاص أن القاعدة 93 لا تنص على وجوب توفير مشورة قانونية فورا ودونما تأخير بمجرد الاعتقال(). وينبغي أن تكفل القاعدة 93 توفير تمثيل قانوني فوري ومستقل وفعال لجميع الأشخاص المحتجزين أو المعتقلين أو المسجونين، المشتبه بهم أو المتهمين، أو المدانين (بمن فيهم المحكوم عليهم بالإعدام)، وفي جميع مراحل العدالة الجنائية، بما في أي وقت تقدَّم فيه شكوى بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، على أن يكون ذلك التمثيل من اختيار المعتقل نفسه، إن أتيح ذلك، وإلا فعلى نفقة الدولة. ويتاح الحصول على هذه الخدمة دونما إبطاء أو تدخل أو رقابة، وبسرية كاملة (انظر مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية، المبادئ 3 و 7 و 12، ومجموعة المبادئ، المبدأ 18).
	75 - وينبغي أن تكفل القاعدة 37 كذلك أن يتاح لجميع الأشخاص المحرومين من الحرية فرصاً ملائمة، ووقتاً كافياً، والتسهيلات اللازمة للاتصال والتشاور مع مستشار قانوني (انظر المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الفقرة 8). ويخضع الحرمان من التمثيل القانوني لتحقيق مستقل دون تأخير (انظر مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية، المبدأ 9). وينبغي إتاحة الوسائل المناسبة، مثل الهواتف، في جميع أماكن الحرمان من الحرية. وينبغي اتخاذ تدابير خاصة لكفالة حصول الأشخاص المنتمين إلى فئات ذات احتياجات خاصة والمعرضين بقدر أكبر لخطر سوء المعاملة، على المساعدة القانونية بصورة مجدية لهم (المبدأ 10).
	الشكاوى والرقابة المستقلة

	76 - خلال الزيارات القطرية، كثيراً ما انتقد المقرر الخاص قلة هيئات الشكاوى الداخلية المنفصلة بما يكفي عن السلطة التي يُزعَم ارتكابها لسوء المعاملة حتى يتسنى اعتبارها جهة محايدة. وفي دول كثيرة، تفتقر هذه الآليات إلى الاستقلالية والفعالية. فكثيراً ما تُرفَض الشكاوى التي يقدمها المعتقلون لاعتبارها ملفقة لغرض التهرب من العدالة أو بمبرر افتقارها إلى المصداقية.
	77 - ويشير المقرر الخاص إلى أن ما يظهر من سمات النزاهة في أي نظام من نظم الشكاوى أمرٌ أساسي حقاً لفعالية هذا النظام في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز تهيئة بيئة آمنة للاحتجاز(). ويجب وضع ضمانات وتهيئة فرص كافية لتقديم الشكاوى، ولضمان استقلال آليات الشكاوى وموثوقيتها وسريتها وسلامتها (انظر، على سبيل المثال، قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات، القاعدة 25 (1)). وعلاوة على ذلك، فإن حق المحتجزين في تقديم شكوى يعني تسهيل إمكانية الانتصاف ضمن إجراءات مبسطة وسريعة وفعالة أمام سلطات مختصة ومستقلة ونزيهة من أي عمل أو تقصير. ويجب وضع نظم ملائمة للتعامل مع هذه الشكاوى ومعالجتها، بما يكفل إمكانية الاتصال بمحامين مستقلين والحصول على فحص طبي مستقل في التوقيت المناسب، مع ضمان سلامة الشاكي وأمنه. ويجب أن تضع القواعد التزاماً على سلطات السجون باتخاذ تدابير فعالة لحماية الشاكين من أي شكل من أشكال الترهيب والأعمال الانتقامية والعواقب السلبية الأخرى. ومن بين التدابير الأخرى التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد نقل الشاكي أو الموظفين المتورطين إلى مرفق احتجاز مختلف أو إيقاف الموظفين عن العمل. ومن المهم أيضاً تضمين القواعد حكماً يلزم الموظفين بإنفاذ أي قرار يقضي بجبر الضرر إنفاذا لا يتأخر عن وقته.
	78 - وتطالب الأغلبية الساحقة من الشكاوى بتحسين ظروف الاحتجاز وتوفير الخدمات الأساسية أو باتخاذ تدابير أخرى تستلزم حداً أدنى من التمويل. ويمكن معالجتها عن طريق تفويض أشخاص مستقلين مكرسين لتلقي الشكاوى البسيطة والتعامل معها، وكفالة اتخاذ خطوات في غضون فترة معقولة من الوقت لتوفير الأموال اللازمة لإنفاذ هذه الحقوق.
	79 - وعلاوة على ذلك، ونتيجة لمشاكل متعلقة بالإعاقة أو مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة، يكون العديد من المحتجزين أو السجناء أقل حظاً وغير قادرين على ملء استمارات الشكاوى بشكل ملائم. وحسبما أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سيوراب ضد مولدوفا (Ciorap v Moldova) تقع المسؤولية على عاتق الدولة لضمان إطلاع السجناء بشكل فعال على ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات(). وينبغي أن تنص القاعدة 35 على الالتزام بإتاحة هذه المعلومات كتابةً وشفاهةً على حد سواء، وبطريقة برايل للقراءة وبصيغ سهلة القراءة، وبلغة الإشارة للصم أو لضعاف السمع، وعرضها بشكل بارز في جميع أماكن الحرمان من الحرية.
	80 - ويجب أن تنص القواعد على إنشاء آلية لتقديم الشكاوى تكون بسيطة وميسرة (على سبيل المثال عن طريق تركيب خطوط هاتفية مباشرة أو صناديق سرية للشكاوى) لفائدة الأشخاص المحرومين من حريتهم أو أي أطراف أخرى تتصرف بالنيابة عنهم (مجموعة المبادئ، المبدآن 33 (1) و (2)). وينبغي أن تيسر هذه الآلية تقديم الشكاوى دون تأخير أو رقابة إلى إدارة مكان الاحتجاز أو مؤسسة السجن وإلى السلطات القضائية والسلطات الوطنية المستقلة الأخرى المنوط بها صلاحيات التحقيق و/أو الملاحقة القضائية. ويجب أن تكون تحدد شروط تقديم الشكوى عند أدنى مستوى ممكن، ولا سيما في سياق الاحتجاز. وفي هذا الصدد، قررت لجنة مناهضة التعذيب أنه لا يُشتَرَط تقديم شكوى رسمية أو بيان صريح من الشاكي، وأن أي ادعاء يوجَّه خارج الإجراءات البيروقراطية، إما شفهياً أو خطياً، إلى انتباه أحد مسؤولي الدولة يعدّ كافيا(). وفي حالة رفض الطلب الأول أو الشكوى الأولى أو تأخير الرد دون مبرر، ينبغي أن تتاح إمكانية تقديم شكوى إلى هيئة قضائية أو سلطة أخرى (مجموعة المبادئ، المبدأ 33 (4)).
	الرقابة المستقلة

	81 - يشكل التفتيش المنتظم لأماكن الاحتجاز واحداً من أكثر التدابير الوقائية فعالية ضد التعذيب. وفي هذا الصدد، شدد المقرر الخاص على أهمية التصديق العالمي على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة ومهنية (انظر، على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية (CAT/OP/12/5)).
	82 - ويهيئ تنقيح القاعدة 55 فرصة ممتازة لدمج نظام الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز الراسخ ذي الشقين، الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش من قِبَل وكالات حكومية وسلطات مختصة أخرى مستقلة تماماً عن السلطات التي تتولى مباشرة إدارة مكان الاحتجاز أو السجن (انظر البروتوكول الاختياري، المواد 5-6 و 17 و 35، ومجموعة المبادئ، المبدأ 29). وينبغي أن توضح القاعدة 55 المنقحة بعبارة صريحة أن سلطات التفتيش المذكورة آنفاً، كما هو مفهوم من النظام ذي الشقين، تستلزم وجود رقابة قضائية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تنص القواعد على سلطة آليات الرقابة المستقلة في الدخول دون عوائق (بصفة منتظمة وبصفة خاصة)، دون إشعار مسبق، إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك مخافر الشرطة، والمركبات، والسجون، ومرافق الاحتجاز قبل المحاكمة، ومباني الدوائر الأمنية، وأماكن الاحتجاز الإداري، ومستشفيات الأمراض النفسية، ومرافق الاحتجاز الخاصة. وينبغي أن تخوَّل حق الاستفسار والاطلاع على المعلومات والوثائق، بما في ذلك السجلات، وأن تجري مقابلات شخصية خاصة وسرية بدون مراقبة مع المعتقلين الذين تختارهم(). وأخيراً، ينبغي أن يكون باستطاعة هيئات الرصد أن تعلن ما تتوصل إليه من نتائج على الملأ وأن تتابع النتائج (قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم، المبدأ 74).
	تدريب الموظفين المختصين على تنفيذ القواعد

	83 - ينبغي أن تضمن القواعد إدراج التثقيف والإعلام المتعلقين بحظر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في برامج تدريب موظفي السجون، مدنيين كانوا أو عسكريين، والموظفين الطبيين، وغيرهم من الأفراد ممن قد تكون لهم علاقة بحبس أي فـرد خاضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو باستنطاقه أو التعامل معه. وينبغي أن يتلقى الموظفون الطبيون تدريباً خاصاً بشأن الأحكام الواردة في دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2000). وينبغي أن تُصمَّم برامج التدريب بحيث تتوخى توعية الموظفين بالأساليب المسموح بها والقيود المفروضة فيما يتعلق بعمليات البحث، والخطوات التي يتعين اتباعها لمنع العنف في السجون والتصدي له بالاستعانة بتقنيات لا تؤدي إلى الاستخدام المفرط للقوة. وينبغي تعزيز الجهود لكفالة اتباع الموظفين لنهج مراع للاعتبارات الجنسانية ولاعتبارات السن (انظر قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات)، وكفالة مراعاتهم للاحتياجات الخاصة للسجناء الذين ينتمون إلى فئات مهمشة، بطرق منها، مثلاً، توفير التوجيه، وعرض حالات وأمثلة عن مبادئ المساواة و عدم التمييز، فيما يتعلق بأمور من بينها الميل الجنسي والهوية الجنسانية (انظر A/HRC/19/41، الفقرة 75).
	84 - وينبغي أن تُعزز ضمن القواعد الأحكام المتعلقة بشروط ملاءمة الموظفين المدنيين المؤهلين وتدريبهم وظروف عملهم على نحو مستقل عن الشرطة والجيش ودوائر التحقيقات الجنائية. ويجب أن تتخذ السلطات خطوات لتعيين هيئة مدنية تتولى تنفيذ برامج التدريب.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	85 - على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت أعداد نزلاء السجون في جميع أنحاء العالم زيادة كبيرة، مما يضع عبئاً مالياً ضخماً على الدول. وتشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن عشرة ملايين سجين في العالم، وتتزايد أعداد نزلاء السجون في جميع القارات الخمس(). فقد أصبح إيداع الناس في السجون رد فعل تلقائيا تقريباً بدلاً من أن يكون هو الملاذ الأخير، وفق ما يتجلى من تزايد التجريم وعدم تناسُب العقوبة، والاستخدام المفرط للاحتجاز قبل المحاكمة، وطول مدد الأحكام بالسجن، وقلة استخدام البدائل التي تقوم مقام الاحتجاز (القرار 45/110، المرفق). وعلاوة على ذلك، لم يعد نظام السجون في معظم البلدان يهدف إلى الاصلاح والتأهيل الاجتماعيين للمحكوم عليهم، وإنما يهدف ببساطة إلى معاقبة المخالفين بوضعهم في المعتقلات. ويعزى عدم الامتثال للمعايير الدولية فيما يتعلق بظروف الاحتجاز إلى قلة الموارد، وإلى النهج العقابي الذي تتبعه نظم العدالة الجنائية في غالبيتها. وواضح أيضاً أن الفساد يؤدي دوراً سلبياً (انظر A/64/215 و Corr.1، الفقرة 80).
	86 - وتؤثر أزمة السجون العالمية تأثيراً سلبياً على ظروف الاحتجاز. وللإفراط في اللجوء إلى حبس الأشخاص أثر سلبي متعدد الجوانب على حقوق الإنسان. فالإفراط في إلقاء الناس في السجون واحد من الأسباب الرئيسية لاكتظاظ السجون، الأمر الذي تنجم عنه أحوال تشكل سوء معاملة، بل تعذيباً أيضاً. ويتيح تنقيح القواعد فرصة ممتازة لإعادة النظر في التزام الدول بتلبية احتياجات الأشخاص المحرومين من الحرية، مع الاحترام الكامل لكرامتهم المتأصلة وحقوقهم الأساسية، وبالالتزام الصارم بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
	التوصيات

	87 - يكرر المقرر الخاص التأكيد على أهمية المبدأ القائل بضرورة احتفاظ الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوق الإنسان غير القابلة للتقييد وسائر الحريات الأساسية، إلا في الحالات التي يقتضي فيها الحبس بوضوح فرض قيود مسموح بها قانوناً عليهم (قرار الجمعية العامة 67/166).
	88 - ويدعو المقرر الخاص جميع الدول إلى ما يلي:
	(أ) تطبيق مجموعة المعايير الإجرائية والضمانات المذكورة في هذا التقرير، كحد أدنى، على جميع حالات الحرمان من الحرية، بوصفها القانون والسياسة الواجب اتباعهما؛
	(ب) تجديد التزامها بتوفير ظروف إنسانية في أي مكان من أمكنة الحرمان من الحرية وتنفيذ الحد الأدنى من المعايير الواردة في القواعد بصورة شاملة؛
	(ج) مواكبة التطورات الحديثة في القواعد والمعايير الدولية واعتماد التشريعات والممارسات - كحد أدنى - التي تتوافق مع القواعد؛
	(د) بذل كل جهد ممكن لضمان التنفيذ الكامل والفعال لجميع المبادئ الأساسية الواردة في المعاهدات الدولية، والاجتهاد القضائي الإقليمي والدولي والصكوك القائمة على أحدث المعايير والمبادئ التوجيهية، من قبيل القواعد؛
	(هـ) السعي للتقليل من الاحتجاز قبل المحاكمة وإجراء إصلاحات شاملة لقطاع العدالة بغية تعزيز استخدام بدائل للاحتجاز قبل المحاكمة وعقوبات الحبس؛
	(و) الإعلان بعبارات لا لبس فيها بأن معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، مع احترام كرامتهم، قاعدة أساسية وواجبة التطبيق عالمياً، ولا يمكن أن يكون تطبيق هذه القاعدة، كحد أدنى، رهينا بالموارد المادية المتوافرة في الدولة الطرف؛
	(ز) التصدي لتعرض الأشخاص المحرومين من حريتهم لظروف احتجاز ومعاملة وعقوبة تصل إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحد من ذلك؛
	(ح) تخصيص موارد كافية، بما في ذلك توفير موظفين مدربين تدريباً ملائماً، لكفالة استيفاء تلك المعايير على نحو تام؛
	(ط) الاستفادة من المساعدة التقنية التي تقدمها كيانات الأمم المتحدة المختصة والمجتمع الدولي لتعزيز القدرات والبنية التحتية الوطنية في مجال القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية؛
	(ي) العمل بنشاط مع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء الذي أنشأته لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بهدف تبادل المعلومات عن الممارسات الجيدة والتحديات، سعيا إلى التأكد من أن القواعد المنقحة تعكس التطورات الحديثة في العلوم الإصلاحية وأفضل الممارسات في هذا المجال، وتنفيذ القواعد على الصعيد الوطني.
	89 - ويدعو المقرر الخاص فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية إلى ما يلي:
	(أ) أخذ الاقتراحات المطروحة في هذا التقرير في الاعتبار أثناء المداولات المقبلة وفي التنقيحات المقترح إدخالها على القواعد؛
	(ب) توفير الوسائل المالية اللازمة لمواصلة دعم عملية التنقيح؛
	(ج) مواصلة الترحيب بالمشاركة الفعالة في عملية الاستعراض من قبل منظمات المجتمع المدني المتخصصة والعمل على ضمان هذه المشاركة.

